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  شكر و عرفان

  

الحمد الله الذي وفقنا وأنعم علينا بنعمة العلم نحمده حمدا كثيرا مسهل الشديد وملين 
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  .  80الآية الواقعة 

  
قه لنا لإتمام هذا البحث كما لا يسعنا إلا أن نتوجه نشكر اللّه عز وجل على توفي

التي لم تبخل عليا بتوجيهاتها وآرائها ) حسينة شرون(بكلمة شكر وتقدير إلى الأستاذة 
  .السديدة

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع أساتذة كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة 
  .محمد خيضر

ليل في إعطاء هذا البحث حقه من نتمنى أن نكون قد وفقنا ولو بقوفي الأخير 
  .الدراسة

  .ونسأل االله أن يسدد خطانا إلى ما فيه صلاح أمورنا، وما توكلنا إلا عليه

  

       



 

  

  

  

  

 :الفصـل الأول
ماهية العود في القانون 

  الجزائري

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

 

:الفصل الثاني  

أحكام العود بين القانون 

لقضائيةوالممارسة ا  
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  قائمة المراجع

  

  



 أ 
 

المجتمعات البشرية على اختلاف نظمها ويتفق الفقه والاجتهاد القضائي في تكاد 
 يتعريف العود ويعتبر لفقه وكثيرا من القوانين الوضعية وعلى شاكلتها القانون الجزائر

بأن العود يشكل ظرف من ظروف التشديد التي تستدعي تحت طائلة السلطة التقديرية 
يمكن أن يتسع إلى دراسة كل  للقضاة إصدار عقوبة مغلظة ولان كان بحثنا هذا لا

تسمى الأساس وكيفية التصدي لها أو  اجتماعيةالجوانب المرتبطة بالعود بصفته ظاهرة 
ميوله الإجرامي  ة التي تميز الفاعل وتستدعي دراسةيجومعالجتها وبقية الجوانب السيكول

  .وتشخيص معاملة خاصة لكل حالة تطرح أمام القضاء

 :الموضوع أهمية-

تمثل مشكلة لقد تبين جليا بأن ظاهرة العود حتى على شكل الذي سنتناوله دراستنا   
إن هذا مستعصية ومركزية في علم الإجرام وهي ليست مقصورة على مجتمع دون أخر 

البحث يستهدف الوصول إلى مدى الاهتمام الذي أولاه التشريع الجنائي إلى هذه الظاهرة 
في محاولة لكبح الجريمة وحصرها في نطاق ضيق لأن وجود هذه الظاهرة أو تقلص 

ويرجع واقع  .مجاها ه المؤشر الوحيد على نجاح السياسة الوطنية ومكافحة الجريمة
ء بحت تهدد الأمن العام فواقع القضاجة الإجرام المتفشي قد أصالمجتمع الجزائري بأن مو

الجزائري أصبح يعاني اكتظاظ كبير بالقضايا والملفات الجزائية التي تعود في مجالها إلى 
  .للإجرامفئة العائدين 

قانون  59مكرر إلى  54ءة الموادهذا البحث سيحاول التركيز على قرا إن-
  .القائمة يشأن تطبيق هذه المواد شكالاتبالإويحاول الإلمام  العقوبات

   :الموضوع اختيارأسباب  -

هو شائع كون الإحصائيات الرسمية غير  إن المجتمع الجزائري يعتبر حسب ما
متوفرة أحد المجتمعات التي تعاني من هذه الظاهرة وان كل البرامج الإصلاحية تركز 
على معالجة هذه الظاهرة التي أخذت متعرجا لافتا للنظر في مجتمعنا بل عامة تخص 



 ب 
 

لا تخص كافة المجتمعات على اختلاف غايتها في التقدم والثقافة والوعي، وهي كذلك 
  .قانونا وطنيا لوحده بل أصبحت تخص القانون الدولي

  .واليوم تتعالى أصوات في الندوات والبرامج التي تستهدف مكافحة الإجرام

لتفتيش الجريمة اليوم في  الإشكالية المطروحة بخصوص العود ترجع أساسا إن
ا كبير ظاظكتد ااقع القضاء الجزائري، الذي يشهالجزائر بشكل كبير وذلك بالنظر إلى و

في القضايا والملفات الجزائية تعود في مجملها لفئة العائدين للإجرام وان الملف القضائي 
كما أن أحكام  تقنية للإثبات حالة العود من عدمها، تهالذي يقدم للقضاة لا يوفر لهم دراس

حالة العود وهذا ما أدى بنا  الاعتبارفي كثير من الأحيان بعين  القضاة الصادرة لا تأخذ 
  :عن لطرح الإشكال

مدى تطبيق الأحكام المستحدثة بخصوص العود وأثر السلطات التقديرية الممنوحة 
  للقاضي الجزائي في إطار ذلك على حقوق الإنسان؟

 تماد منهجية مزدوجة تجمع بين التحليلوللإجابة على هذه الإشكالية، تم اع
الواردة في قانون العقوبات والقوانين صصنا لنصوص القانونية والمقارنة، فأما التحليل خ

المكملة له في طرق معالجة المشرع للعود، وكذا بالمقارنة بين القانون والممارسة 
  :القضائية، ومن هذه المنهجية نتناول تحثنا من خلال الخطة التالية

  :مقدمة

  ماهية العود في القانون الجنائي: الفصل الأول

  .العود في القانون الجنائيمفهوم : الأول المبحث   
  تعريف العود في القانون الجنائي : المطلب الأول      
  صور العود في القانون الجنائي: المطلب الثاني      
  تمييز العود عن مفاهيم المشابهة له: المطلب الثالث      

  



 ج 
 

  شروط العود في القانون الجنائي: المبحث الثاني
  شروط العود في الجنايات  :المطلب الأول     
  شروط العود في الجنح : المطلب الثاني     
  شروط العود في المخالفات: المطلب الثالث     

  أحكام العود بين القانون والممارسة القضائية : الفصل الثاني
  إثبات العود: المبحث الأول   

   صحيفة السوابق القضائية: المطلب الأول     
  أحكام القرارات القضائية :المطلب الثاني     

  ثار العود في القانون الجنائيأ: المبحث الثاني  
  أثار العود بالنسبة للشخص الطبيعي:المطلب الأول    
  أثار العود بالنسبة للشخص المعنوي :المطلب الثاني    
  أثار العود في القوانين الخاصة :المطلب الثالث    

السلطة التقديرية للقاضي الجزائي في تطبيق أحكام العود ومساس : ثالمبحث الثال
  ذلك بحقوق الإنسان

  مسألة جواز الأخذ بأحكام العود: المطلب الأول  
  إشكالية خرق حقوق الإنسان في حالة العود : المطلب الثاني  

سلطة القاضي في تخفيف عقوبة المدان العائد ومدى تأثيرها على :المطلب الثالث
  حقوق الإنسان
  الخاتمة
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القانوني المسموح له  الإطارللقاضي تشديد العقوبة كلما رأى داعيا لذلك ولكن في 
به، وهذا التشديد جزء من التفريد العقابي الصادر عن قاضي الحكم الذي يأخذ فيه بعين 

  .الاعتبار شخصية الجاني

العقوبة في التشريع الجزائري تدور بين حد أقصى وحد أدنى، فإن  ولما كانت
للقاضي كامل السلطة في تقدير العقوبة بين هذين الحدين، اللهم إذا تعلق الأمر بعقوبة 
الإعدام والسجن المؤبد فلا مجال للكلام هنا عن ذلك، ويتصف البحث في موضوع العود 

وض في شرح أحكامه بين القانون والممارسة ودراسته التعرف أولا عنه ماهيته قبل الخ
وتمييزه عن ) تعريفه، صوره(القضائية، وعليه خصصنا المبحث الأول إلى مفهوم العود 
  .العودالمفاهيم المشابهة له وخصصنا المبحث الثاني إلى الشروط 
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  مفهوم العود في القانون الجنائي: المبحث الأول

عود في قانون ار التشريعات الأخرى نظم أحكام الإن المشرع الجزائري وعلى غر
ت من دون أن يعطي تعريفا له، وأكد في بذكر الحالات القانونية له تاركا بذلك العقوبا

مهمة تعريفه للفقه بناء على ما توصل إليه علماء الإجرام والعقاب من الدراسات المعمقة 
إلى تخصيص المبحث الأول لتوضيح مفهوم العود في  ارتأينالظاهرة العود إلى الجريمة، 

القانون الجنائي وذلك بتعريفه من الناحية القانونية وكذا علم الإجرام والمطلب الثاني 
سوف التطرق فيه إلى صور العود بالإضافة إلى المطلب الثالث الذي سوف نسن من 

سوف يتم تخصيصه لذكر  خلاله تمييز العود عن المفاهيم المشابهة له والمبحث الثاني
  ).جنايات، جنح، مخالفات(شروط العود 

  تعريف العود في القانون الجنائي: المطلب الأول

  .في بداية الأمر سنتناول تعريف العود من الناحية القانونية وتعريف في علم الإجرام

  التعريف القانوني للعود: الفرع الأول

لعود، واهتم أكثر ببيان تنظيمه الذي لم يهتم التشريع بصفة عامة بموضوع تعريف ا
يشابه بعض النظم القانونية الأخرى، وترك هذه المهمة للفقه خاصة والقضاء، اللذين 

  )1(.يعرفانه بما يفيد المعنى المحدد له في قانون العقوبات

  

  

                                                            
، بحث لنيل شهادة الماجستير في القانون الجنائي والعلوم نظام العود في قانون العقوبات الجزائريعقيلة خالف،  – )1(

  .12، ص1987-1986الجنائية، جامعة الجزائر معهد العلوم القانونية والإدارية، بن عكنون، 
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  :مكانة العود في التشريع: أولا

العود، سيما إن كانت تميل لقد اختلفت التشريعات العقابية، في كيفية تنظيم أحكام 
أكثر لأفكار المدرسة التقليدية، أم المدرسة الوضعية فالتشريعات العقابية المتأثرة بأفكار 

أن أحكام ة محور ومشكل العود، وكذلك المدرسة التقليدية، تجعل كل من العقوبة والجريم
ود في الجنايات عقوبات الع«العود في القانون العقوبات الفرنسي، قد أدرجت تحت عنوان 

 )1(.»والجنح

  د                                         تعريف الفقه والقضاء للعو :ثانيا

ى المحدد له في لقد اختص الفقه خاصة، بموضوع تعريف العود فحاول تعريف يفيد المعن 
الأسلوب ، وأدت هذه المحاولة الفقهية غلى وجود أسلوبين لتعريف العود، 2القوانين العقابية

والأسلوب الثاني يعرف فيه العود تعريفا ) أولا(الأول يعرف فيه العود تعريفا خاصا، 
  ).ثانيا(عاما 

  :تعريف العود تعريفا خاصا: أولا

سبارقر اراالتعريف للعود تعريفا خاصا أسلوب تبناه اتجاه فقهي يتزعمه الفقيه ق
الذي يرى أنه من أجل تعريف كامل  «ROLAND GRASSBERGER»رولاند 

وشامل للعود ولا يكفي استظهار ركنيه الرئيسين من حكم سابق نهائي وجريمة جديدة 
ولكن يجب فضلا عن ذلك أن تبرز مختلف العلاقات الموجودة بين الجريمة السابق الحكم 

                                                            

نشرة  (Des peines de la recidive pour crimes et delits)في الفصل  من قانون العقوبات الفرنسي  –) 1(
  .33، ص82-83دالوز 

العود في قوانينها العقابية أدى إلى نشوء اختلاف  حكامأتلاف التشريعات العقابية في كيفية تنظيم خهناك إ نشير - 2
 .فقهي حول تحديد مجال الدراسة العود
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لفاصلة بينهما فيها نهائيا والجريمة الجديدة، من حيث طبيعة هذه الأخيرة والمدة الزمنية ا
  .1طبقا لهذا الرأي يتكون العود من ثلاثة عناصروبين الأولى، أي 

   :تعريف العود تعريفا عاما: ثانيا

i يؤسس أسلوب تعريف العود تعريفا عاما، على الفكرة القانونية الرئيسية التي تشترط
في لقيام العود تحقق ركنين، ركن أول متمثل في الحكم النهائي السابق وركن ثاني متمثل 

، يركزون ويبرزون في تعريفهم للعود على هذين )3(، فجميع الفقهاء)2(الجريمة الجديدة
إلى جانب ذلك  )4(الأساس الذي يقوم عليه، ويضيف البعض منهمالركنين باعتبارهما 

فيعتبر العود بأنه حالة الشغب، الذي يرتكب جريمة جديدة بعد سبق الحكم " حالة"عبارة 
عليه نهائيا في جريمة سابقة، وقد تبنى القضاء هو الآخر هذه العبارة، كالقضاء 

شخص المحكوم عليه نهائيا في حالة ال"الجزائري، الذي بين صراحة على أن العود 
  .)5("جريمة أولى ثم أقدم على ارتكاب أخرى

وتعريفهما للعود بهذه الصياغة، قد " الحالة"ستعمال الفقهي والقضائي لمصطلح والا
  .)6(يثير شيئا من الغموض بسبب عموميتهما

الداخلية يتمثل في العنصر الأول في الجريمة السابقة والعنصر الثاني في العلاقات 
  .ما بين الجريمة السابقة والجريمة الجديدة والعنصر الثالث في الجريمة الجديدة

                                                            

 .20ص ،المرجع السابق ،خالف عقيلة -  1
 .بالتفصيل في شروط العود ا ما سنتعرض إليهذه -  2
  .646ص ،1967 ،الطبعة السابعة ،شرح قانون العقوبات القسم العام، محمود محمود مصطفى –) 3(
  .299ص،شرح القانون الجنائي القسم العام ،أحمد صفوت – )4(
  .700ص،موجز القانون الجنائي، عدنان الخطيب– )5(
  .195ص ،وزارة العدل مديرية الوثائق ،1989عدد خاص ،القضاة ةنشر ،1981مارس5قرار المجلس الأعلى – )6(
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لكن يلاحظ، أنه من الصعب إدراج مختلف العلاقات الداخلية القائمة بين الجريمتين 
عند تعريف العود، وهذه الصعوبة تكمن أساسا في تنوع تلك العلاقات، ولهذا السبب 

انطلاقا من رأيه في تعريف لعود  (Grassberger)توصل ؟إليها الفقيهفكانت النتيجة التي 
هي أنه ليس هناك تعريفا واحدا للعود، ومن ثم فمضمون هذا التعريف يجب أن يكون 
دائما وفقا للهدف المقصود والمراد بيانه، أي يرى أن هناك علاقة ما بين هدف التعريف 

ؤدي إلى عدم وجود تعريف واحد للعود، ومضمونه، فيتغير المضمون بتغير الهدف ما ي
وإنما تعريفات دقيقة ومحددة، يكون المضمون فيها متصلا بالعنصر المراد إظهاره 

 .والتركيز عليه

للتعريفات المتعددة للعود هناك التعريف الواحد له أو ما نسميه بالتعريف وبالمقابل 
  .)1(العام، والذي يشكل الأسلوب الثاني في تعريف العود

تقدير درجة العقوبة، فاعتبار المشرعين الفرنسي "في القانون اليوناني بعنوان و
واليوناني أن العود صلة بالعقوبة والجريمة يظهر جليا من خلال النتيجة التي يرتبها 

  .العود، فهو يؤثر في مقدار العقوبة، كما يقع على طبيعة معينة من الجرائم

فكار المدرسة الوضعية فترى في الشخص أما التشريعات العقابية المتأثرة بأ
العنصر البارز في العود والأكثر أهمية باعتباره مجال تطبيق العقوبة ) المجرم(المسؤول 

والمعني الأساسي والمباشر بحالة العود، ويتزعم هذا الاتجاه التشريع الجنائي الإيطالي، 
في المسؤول والشخص "الذي نظم مشرعه أحكام العود في قانونه للعقوبات تحت عنوان 

  .ةالمتضرر من الجريم

  

                                                            
   .14ص ،المرجع السابق ،عقيلة خالف – )1(
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في قسمه .)1(ي قانون العقوبات أما عن المشرع الجزائري فلقد أدرج أحكام العود ف
  .من الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب الثانيالثالث 

ويستنتج من هذا التقييم أن المشرع الجزائري يعتبر العود موضوعا متصلا 
وقد يبدو من صياغة الفصل الثالث " مرتكبو الجريمة"ذلك من عبارتي بالمجرم، ويستفاد 

أنه متصل بالعقوبة خاصة غير أنه هناك فرق ما بين فكرة تقدير " شخصية العقوبة"
العقوبة وشخصية العقوبة فلا يجب الخلط بينهما وفي الحالة الأولى العنصر البارز هو 

فمن جهة قد يفهم أنها ترمي إلى إعطاء  ،الجزاء، بينما في الثانية فيكون هو المجرم
بنفسية المجرم أساسه  وصف للعائد بأن ينطوي على خطورة وهو وصف داخلي يتعلق

" حالة"جرامية، وهي فكرة متصلة بعلم الإجرام، ولذلك فهذا المفهوم لعبارة الخطورة الإ
وتفاديا من " الةح"ونتيجة لهذين المعنيين لعبارة  )2(يبعدنا عن التعريف القانوني للعود

إلى الامتناع عن  3الوقوع في الغموض من حيث أن أي منهما تهدف إليه لجأ البعض
  استعمالها عن تعريف العود تعريفا قانونيا، والبعض الآخر أخذ باستبدالها بما يفيد المعنى

                                                            
،والدي عدل في أحكامه 1966يونيو8الموافق1386صفرعام18في المؤرخ156-66الصادر بمقتضى أمررقم – )1(

  :-الآتية بمقتضى الأوامر
     1969سبتمبر 16الموافق  1389رجب عام 5المؤرخ في  74-69الأمر رقم  -
  .1975يونيو /17الموافق لـ  1389جمادى الثانية  07المؤرخ في  47-75الأمر رقم  -
  1982فبراير13الموافق1482ربيع الثاني19المؤرخ في  04-82الأمر رقم  -

 22-06من قانون رقم 156-66رقم مرالأ2006ديسمبر 20في  المؤرخ 22-06من قانون رقم 156-66الأمر -
  .2006 ديسمبر 20  المؤرخ في

                                                                                        .26ص  ،ابقالمرجع السعقيلة خالف،  – )2(
يقصد بالعود العودة إلى الجريمة من قبل ( كر أنهذيكتفي ب ،قانون العقوبات القسم العام ،محمد سلامة مأمون -  3

  .532ص ،أخرىمن أجل جريمة  ةبالإدانشخص سبق الحكم عليه 
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أن " حالة"، وأخيرا قد يفهم من عبارة )1( )أو مركز(الوارد بها، أي بعبارة وضع  
معناها يجمع ما بين المفهوم الثاني والأول معا، فهي من جهة تبرر لنا الوضع القانوني 
للشخص العائد ويمكن التعبير عن ذلك الوصف الموضوعي الداخلي، ولكننا نعتقد أنه ما 

فلا يجوز أن " اميةخطورة إجر"لم تقترن في تعريف العود بعبارة " حالة"دام أن عبارة 
القانوني للشخص ) أو المركز(نعطي لها سوى المفهوم الثاني المذكور أي معنى الوضع 

   )2(. العائد بالنسبة للعقاب

  .ومن هنا نستخلص ملاحظتين في الأسلوب الثاني لتعريف العود

 تتعلق باختلاف الفقه حول الصياغة الملائمة لتعريف العود تعريفا يبرز فيه :الأولى
  .ركناه الأساسيان

تتمثل في النتيجة التي توصل إليها عند تعريف العود تعريفا عامل، وهي أنه  :الثانية
  .مهما كانت الصياغة المتبعة، فيتصف بالعمومية وعدم التحديد

    ) خاص(عرفناه بتعريفات متعددة نخلص من التعريف القانوني للعود، أنه سواء 
القوانين العقابية، غير  ذلك في إطار المفهوم المحدد له في، فيكون )عام(بتعريف واحد أو 

ة التعريف العام للعود، فقد يختلف من تشريع كان هذا المفهوم لا يتغير في حال أنه وإن
لآخر عن تعريفه تعريفا خاصا، مما يبرز في نظرنا اتجاه مختلف الفقهاء، نحو أسلوب 

   .التعريف العام للعود

                                                            

  Donnedeu de Vabres – (Traite élémentaire de droit)criminel et deدونيد يودي فابر  -  1

`législation pénal comparée1942،  2ط. 
.                                                                                        27، ص المرجع السابقعقيلة خالف،  – )2(
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الجزائري لم يعرفه، تاركا هذه المهمة للفقه والقضاء  وبالرغم من أن المشرع
واكتفى ببيان نظامه من حيث تحديد الشروط العامة والخاصة مع تقرير العقوبات اللازمة 

  :، فيجوز أن نعرفه بما يفيد معناه في قانون العقوبات تعريفا عاما بالشكل الآتيله

  العود هو ارتكاب الشخص جريمة جديدة، بعد صدور حكم نهائي لجريمة سابقة  «
          )1(.»أو أكثر، بالشروط المحددة في القانون، يترتب عنه جزاء خاص

  تعريف العود في علم الإجرام: الفرع الثاني

علم الإجرام، علم حديث، اهتم بدراسة أسباب الجريمة كظاهرة اجتماعية أي 
، وتتمثل انشغالات علماء الإجرام في كيفية تفادي »واقعية من ظواهر الحياةكظاهرة «

العود القانوني، وذلك لاعتباره من أهم مواضيع علم الإجرام، والمشكلة الأساسية فيه، 
ولهذا السبب، يجب توضيح مفهوم علم الإجرام للعود حتى نبين إن كان يخضع لنفس 

نه يختلف ويتخذ شكلا آخر بحيث يتسع نطاقه لقانون الإطار الذي نجده في القانون، أم أ
العقوبات، تتجلى الأهمية من دراسة العود في علم الإجرام في الدور الذي يلعبه هذا العلم 
في تطويره، وذلك بفضل ما يقوم به من البحث حول المجرم العائد وأفعاله وظروفه عن 

  .الإنسانيةطريق الاستعانة بمختلف العلوم 

إذ مثل هذه ء عملية تصنيف المجرمين العائدين، هذه الدراسة، إنشا نتائجأهم  ومن
  .العملية تنفرد وتمتاز بها دراسة علم الإجرام للعود دون قانون العقوبات

رام تنحصر وتهدف إلى مجرد وهذا ما يبرر أن دراستنا لتعريف العود في علم الإج
  .لعلم عنها في القانونلوجود نظرة خاصة، ومختلفة للعود في هذا ا الإشارة

  
                                                            

  28- 27ص ،المرجع السابق ،عقيلة خالف – )1(
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  :اتساع نطاق العود في مفهومه الإجرامي: أولا

كان تعريف العود في قانون العقوبات، يعتبر الإدانة في جريمة سابقة ثم في  إدا
، بالرغم من )أولا(جريمة لاحقة هي الأساس، فإن علم الإجرام يوسع جدا من هذا المفهوم 

  ).ثانيا(وجود من يحاول تضييق نطاقه 

 .تعريف العود تعريفا واسعا
 . تعريف العود تعريفا ضيقا

I.  لعودلالتعريف الموسع 

يتحقق هذا التعريف عند اعتبار المجرم عائدا للإجرام إذا تكرر خروجه عن 
المعايير الاجتماعية والمبادئ العامة التي يقوم عليها المجتمع سواء ارتكب جرائمه بعد 

أخرى، أم لم يقع في أيدي القانون رغم تكرار سبق الحكم عليه، وإدانته في جريمة 
ارتكابه للجرائم، بعبارة أخرى، يؤخذ كأساس لتعريف العود واقعة ارتكاب الجريمة أكثر 

ومثل هذا التعريف، بالرغم من منطقيته، يعد غير عملي، بحيث  )1(من مرة في حد ذاتها
أيدي القانون واستطاعوا يصعب الوصول إلى فئة المجرمين العائدين الذين لم يقعوا في 

لعملي حاول بعض علماء ولهذا السبب ا ،ر خطورةن كان يشكلون أكب، وإالإفلات منه
  .يق نطاق هذا المفهومالإجرام تض

II. التعريف الضيق للعود 

إن هذا التعريف ضيق بالنظر للتعريف الواسع للعود في علم الإجرام، أما بالنظر 
الظرف الموضوعي الذي  «للقانون فيبقى هذا التعريف واسعا، بحيث يعرف العود بأنه 

، ويعرف العائد »بموجبه يعتبر الشخص في حالة خطرة، بعد سبق الحكم عليه في جريمة

                                                            

  .213ص ،مجلة العلوم القانونية ،)نماطهأعوده و-العود إلى الإجرام(،ناهد صالح–) 1(
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ه وارتكب بعد ذلك جريمة جديدة أخرى سواء ثبتت الشخص الذي سبق الحكم علي«:بأنه
  .»هذه الجريمة رسميا عليه أم لا

ومن هنا نلاحظ أن هذين التعريفين يتفقان مع تعريف لقانون للعود في العنصر 
المتعلق بضرورة وجود حكم سابق كركن أول في العود من جهة، ويبتعدان عنه من جهة 

العود، في التعريف الأول، لا ينظر للجريمة الجديدة أخرى، فيما يخص الركن الثاني لبناء 
من الناحية الرسمية ولا من الناحية الفعلية، وإنما يكفي أن يقوم الشخص بأعمال تؤدي به 

مة، فالمهم أن تلك الأعمال وسبب خطورتها تحتوي في حد إلى السقوط في تلك الجري
  )1(.ذاتها احتمال وقوع الشخص في الإجرام

العود يعد سببا عاما لتشديد العقوبة وعليه التشديد فيه ترجع لشخص وعليه فإن 
الجاني، على أساس أن العقوبات السابقة لم تكن كافية لردعه وأنه ممن يستهينون بمخالفة 
القانون، فهو أخطر من الجاني الذي يجرم لأول مرة وبالتالي فهو سبب شخصي لتشديد لا 

  )2(.ن أن يتعدى أثره إلى غيرهينتج أثره، إلا فيمن توافر فيه دو

  :صور العود في القانون الجنائي: المطلب الثاني

يرتبط بيان مفهوم العود بشرح صور المختلفة والتي تنقسم لاعتبارات عديدة  
  : نعالجها كما يلي

  

  

                                                            

  .29، ص مرجع سابقعقيلة خالف،  –) 1(
  .10، ص1988، الطبعة الأولى، دار المطبوعات الجامعية للتوزيع، مصر، العود ورد الاعتبارعدلي خليل،  –) 2(
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   :صور العود باعتبار المماثلة بين الجريمة السابقة واللاحقة: الفرع الأول

  :وعود خاصوينقسم إلى عود عام 

والذي لا يشترط القانون فيه أن تكون الجريمة اللاحقة من نفس  :العود العام/ أولا
  .الجريمة السابقة أو مثيلاتها، وإنما يتطلب فقط عودة الجاني إلى ارتكاب أية جريمة جديدة

ن تكون الجريمة الجديدة مماثلة للجريمة السابقة، يشترط إ: العود الخاص/ ثانيا
د يكون حقيقي كعودة ارتكاب الجانب لنفس الجريمة السابقة كالسرقة، وقد يكون والتماثل ق

من قانون  57وذلك وفق ما نصت عليه المادة  )1(التماثل حكمي أي بحكم القانون
تعتبر من نفس النوع لتحديد العود الجرائم التي تشملها إحدى الفقرات : بنصها )2(العقوبات

  :التالية

الدولة والسرقة والنصب وخيانة الأمانة وإساءة استعمال التوقيع ختلاس أموال ا  -1
على بياض، وإصدار شيكات بدون رصيد والتزوير واستعمال المحررات المزورة 

  .والإفلاس بالتدليس وإخفاء الأشياء المحصلة من جناية أو جنحة التشرد
 .الجرح الخطأ وجريمة التهرب والقيادة في حالة سكرو القتل الخطأ  -2
هتك العرض بدون عنف والإخلال العلني بالحياء واعتياد التحريض على   -3

 .الفسق والمساعدة على البغاء
العصيان والعنف والتعدي على رجال القضاء والأعضاء المحلفين ورجال القوة   -4

 .العمومية

                                                            

  .262ص،2002،الجزائر،الديوان الوطني للأشغال التربوية، في القانون الجزائي العام الوجيز ،أحسن بوسقيعة –) 1(
  .17ص ،المرجع السابق ،156-66الأمر –) 2(
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وفي هذا الصدد قد يتساءل البعض عن الدافع الذي أدى بالمشرع الجزائري إلى 
الجرائم دون غيرها، فإن الدافع المنطقي والأكيد في رأينا هو كثرة وقوع النص على هذه 

بشكل سريع ورهيب والذي مس  هذا النوع من الجرائم في المجتمع الجزائري، وتفشيه
بنصه على التماثل انب الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، لذلك أحسن المشرع الجزائري الج

  .بين هذه الجرائم رغم اختلاف عناصرها

  صور العود باعتبار الفاصل الزمني بين الجريمتين: الفرع الثاني

  :إلى عود مؤبد وعود مؤقتوينقسم 

وهو الذي لا يشترط القانون فيه مدة معينة تفصل بين صدور : العود المؤبد/ أولا
الحكم السابق وانقضاء العقوبة وبين ارتكاب الجاني الجريمة اللاحقة وذلك ما ذهب إليه 

  .من قانون العقوبات والتي سيأتي شرحها لاحقا 54الجزائري في نص المادة المشرع 

والذي يشترط فيه مدة زمنية معينة ما بين الحكم السابق أو بعد : العود المؤقت/ ثانيا
تنفيذ العقوبة وبين وقوع الجريمة الثانية، فإذا وقعت بعد انقضاء هذه المدة لا يتوفر العود، 

  .)1(من قانون العقوبات 55جزائري في نص المادة وقد أخذ به المشرع ال

  

  

  

  
                                                            

 بيروت،  الكتاب اللبناني، القسم العام،دار ،الوجيز في شرح قانون العقوبات الجزائري ،إبراهيم الشيامي – )1(
  .226 ،225ص
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  1 :صور العود باعتبار عدد الجرائم السابقة: الفرع الثالث

  .وينقسم إلى عود بسيط وعود متكرر

وهي حالة وجود حكم سابق تلاه ارتكاب الجاني لجريمة جديدة،  :العود البسيط/ أولا
نص المشرع أن تشديد العقوبة عند توافر إحدى حالات العود، هو جوازي للمحكمة، فلها 

لعادية المقررة للجريمة المرتكبة، رغم توافر العود لدى الجاني وإذا أن تكتفي بالعقوبة ا
فيجوز أن يحكم على الجاني بما يجاوز الحد رأى القاضي التشديد بسبب العود البسيط 

الأقصى المقرر للجريمة الجديدة بشرط عدم مجاوزة ضعف هذا الحد، ومع ذلك لا يجوز 
  ".أن تزيد مدة السجن المشدد أو السجن عن العشرين سنة الأحوالفي أي حال من 

صدرت ضده أحكام باتة متعددة  هو حالة الشخص الذي :العود المتكرر/ ثانيا
  .رتكب جريمة جديدة مماثلةنة من أجل جرائم من نوع معين، ثم ادابالإ

أن يكون المتهم عائدا عودا بسيطا وفقا لإحدى الحالات : شروط العود المتكرر
الثلاث المنصوص عليها في قانون العقوبات ويتطلب شروطا أخرى يتعلق بعضها بأحكام 

ويتعلق البعض الآخر بالجريمة الإدانة المتعددة التي سبق أن صدرت ضد الجاني، 
  .الجديدة

  

  

  
                                                            

دار  ،2013، 2،الطبعةنظرية الجريمة شرط الجزاء الجنائي-مبادئ قانون العقوبات ا لجزائري عبد القادر عبدو،-  1
 ،448ص الجزائر، هومة،
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  :الشروط المتعلقة بأحكام الإدانة التي سبق صدورها ضد الجاني/ أولا

حكم بها بشرط أن تكون سالبة للحرية، لبالنسبة لنوع العقوبات التي سبق ا  - أ
ذلك أن الأحكام الصادرة بعقوبة الغرامة لا يعتد بها لقيام العود  ومؤدىكالسجن أو الحبس 

 .المتكرر
، دانة السابقة، يتطلب المشرع أن تمون عقوبتين أو ثلاثةمن حيث عدد أحكام إ   - ب

لتاهما لمدة سنة أو أكثر قد حكم بها من أجل جريمة ك فإن كانتا عقوبتين فيجب أن تكون
 .واحدة

بالعقوبتين أو ثلاث ()1(صدرت بشأنها الأحكام السابقة بالنسبة لنوع الجرائم التي
فيتطلب المشرع أن تكون جرائم معينة محدد على سبيل الحصر ومتماثلة ) عقوبات

ثلة مع الجريمة بحيث تدخل كلها في نطاق إحدى المجموعتين افيما بينها، ومتم
 :الآتيتين

والنصب وخيانة  هي السرقة وإخفاء الأشياء المسروقة، :المجموعة الأولى-ج
 الأمانة والتزوير أو الشروع في جريمة من هذه الجرائم

هي قتل الحيوانات وإتلاف المزروعات أو الشروع في إحدى : المجموعة الثانية-د
  .هذه الجرائم

  :الشروط المتطلبة في الجريمة الجديدة/ ثانيا

جنحة، وليست لكي يتحقق العود المتكرر، يشترط في الجريمة الجديدة أن تكون 
جناية بالإضافة إلى كونها متماثلة مع الجرائم التي صدرت بشأنها أحكام الإدانة أي تدخل 

  .في نطاق إحدى المجموعتين الأولى والثانية

                                                            
  .225،226ص المرجع السابق، إبراهيم الشيامي، – )1(
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  تمييز العود عن المفاهيم المشابهة له : المطلب الثالث

لاسيما مسألة كثيرا ما يخلط القضاة بين العود وبعض ما يشبهه من مفاهيم قانونية 
الاعتياد والتعدد، وذلك يرجع في رأينا لعدم تحكمهم وإلمامهم بالشروط والأحكام المقررة 
لتطبيق كلا منهما، الأمر الذي يؤدي بهم إلى الوقوع في أخطاء عديدة أثناء تطبيق العقوبة 

عد على متعادي الإجرام، مما يجعل قراراتهم محل نقض من المحكمة العليا لخرقها القوا
  .المقررة قانونا

هذا الواقع العملي الذي تعكسه قرارات المحكمة العليا دفعنا إلى تخصيص هذا 
المطلب لتوضيح المفاهيم بالتمييز بين قواعد العود والاعتياد والتمييز بين قواعد العود 

  .والتعدد

  تمييز العود عن الاعتياد: الفرع الأول

إن مصطلح الاعتياد في قانون العقوبات الجزائري له مدلول مزدوج سوف نوضحه من 
خلال تمييزه مع العود كما يلي أن حالة العود يشترط فيها أن يمثل كل فعل من الأفعال 
جريمة في حد ذاتها، وأن يصدر حكم بات قبل  وقوع الجريمة الجديدة عكس جرائم 

على أفعال بعد تكرارها جريمة قائمة بذاتها، فالفعل  ادالاعتيالاعتياد، والتي يقصد بها 
الواحد في جريمة الاعتياد لا يمثل في حد ذاته جريمة يعاقب عليها القانون، وإنما يعاقب 

. على ارتكاب الجاني هذه الأفعال عدة مرات، ومن الأمثلة التي نضربها على ذلك
: )1(من قانون العقوبات 195ممارسة التسول المنصوص والمعاقب عليه بنص المادة 

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر كل من اعتاد ممارسة التسول في أي مكان كان "
وذلك رغم وجود وسائل العيش لديه وإمكانه الحصول عليها بالعمل أو بأية طريقة 

  ".مشروعة أخرى

                                                            

  .95-66ص المرجع السابق، ،156-66الأمر –) 1(
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شه فالمجرم المعتاد هو المجرم المحترف أي الذي يعتمد على الجريمة في كسب عي
ويعتبرها مهنته الأساسية، كما أخذ المشرع الجزائري الاعتياد كظرف مشدد، في حالة 
توافر يؤدي إلى تجديد العقوبة، وهي الحالة التي يعد كل فعل فيها معاقب عليه قانونا لأنه 
يمثل جريمة في حد ذاته، فإذا ما تكررت هذه الجرائم شدد القانون العقوبة على مرتكبيه، 

مر بالنسبة لحالة الاعتياد على ممارسة الإجهاض وعلى المساعدة عليه وفق ما كما هو الأ
إذا ثبت أن الجاني يمارس عادة "من قانون العقوبات، بنصها، 305ذهبت إليه المادة 

فتضاعف عقوبة الحبس في الحالة المنصوص عليها  304الأفعال المشار إليها في المادة 
  ".لحبس المؤقت إلى الحد الأقصىفي الفقرة الأولى وترفع عقوبة ا

وما يمكن استنتاجه مما سبق شرحه أن الإشكال لا يطرح بشكل كبير بين أحكام 
العود والاعتياد لعدم وجود صعوبات في تطبيق العقوبات المقررة في جرائم الاعتياد، أو 

ق أحكام في الحالة التي يعد فيها الاعتياد ظرفا مشددا للعقوبة، وهذا على العكس من تطبي
والتعدد، إن كثير ما تتداخل المفاهيم بينها، الأمر الذي تعكسه الممارسة القضائية في العود 

  .المحاكم والمجالس القضائية وسنحاول بيان ذلك في الفرع الثاني

  تمييز العود عن التعدد: الفرع الثاني

لا  جرائميعتبر تعدد في الجرائم أن ترتكب في وقت واحد أو أوقات متعددة عدة 
، فتعدد الجرائم يتفق مع العود في أن كل منهما يلزم لتوافره )1(يفصل بينها حكم نهائي

تكرار الجريمة من الجاني نفسه، إلا أنه في حالة العود تختلف عن حالة تعدد الجرائم في 
أن الحالة الأخيرة تمثل الجاني الذي يقترف جريمتين أو أكثر قبل صدور حكم نهائي عليه 

أي جريمة، أما في حالة العود كما رأينا فإن الجاني يقترف جرائمه الجديدة بعد سبق في 
  .الحكم عليه نهائيا في جريمة سابقة

                                                            

حكم  يفصل بينها في أوقات متعددة عدة جرائم لا أو ترتكب في وقت واحد أنتعددا في الجرائم  يعتبر (33 المادة –) 1(
  .11ص المرجع السابق، من الأمر، )نهائي
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وتعد الجرائم كصورة من صور تشديد المسؤولية الجنائية يقتضي علاجا خاصا من 
تلقى  جانب التشريع العقابي فهو وإن كان أقل خطورة من حالة العود لأنه في العود قد

المتهم إنذارا من الهيئة الاجتماعية ممثلا في الحكم عليه، ومع ذلك يرتكب جرائم جديدة 
بينما المتهم في حالة تعدد الجرائم لم يتلقى أي إنذار بعد فهل ينبغي أن تتعدد عقوبات 

  الجاني عدد جرائمه أم أنه يكتفي بعقوبة فقط لهذه الجرائم 
، وبما أن التعدد صفة تلحق نشاط الجاني )1(كتعددت التشريعات العقابية في ذل

  .وسلوكه وتطبيق العقوبة فيه يختلف بحسب ما إذا كنا بصدد التعدد صوري أو حقيقي
نعني به احتمال جريمة واحدة لأكثر من وصف : أما التعدد الصوري المعنوي

ذا ، كمن يرتكب جريمة هتك عرض في مكان عام، فهذه الجريمة تقبل ه)2(قانوني واحد
من قانون  336الوصف المعاقب عليه بالسجن من خمس إلى عشر سنوات بنص المادة

المخل بالحياء، المعاقب عليها بالحبس .... العقوبات، كما قد يحتمل وصفها بجريمة الفعل 
من قانون العقوبات وفي هذا الصدد أخذ المشرع  333من شهرين إلى سنتين بنص المادة 

و هتك العرض والعقوبة الواجبة التطبيق هي السجن من الجزائري بالوصف الأشد ه
خمس إلى عشر سنوات باعتبارها العقوبة الأشد، وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها 

من المقرر " والذي انتهى إلى ما يلي 51759ملف رقم  12/04/1988الصادر بتاريخ 
وصاف بالوصف الأشد من قانونا أنه يجب أن يوصف الفعل الواحد الذي يحتمل عدة أ

بينها، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون ولما كان من 
الثابت في قضية الحال أن محكمة الجنايات وصفت جريمة واحدة بوصفين مختلفين، فإنها 

  .تكون بقضائها كما فعلت خالفت القانون
  

                                                            

  .229ص المرجع السابق، إبراهيم الشيامي، –) 1(
  .260 ،261ص ،1993سنة العدد الثالث، المجلة القضائية، – )2(
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  .)1(المطعون فيهومتى كان كذلك استوجب نقض الحكم 
والذي يقصد به أن يرتكب الشخص في وقت واحد أو في أوقات : أما التعدد الحقيقي

على هذا بالتعدد هما حكم قضائي نهائي، يعبر الفقه متعددة جريمتين أو أكثر لا يفصل بين
  :وهنا نفرق بين حالتين Concours réelالحقيقي 
أي إحالة الجرائم كلها إلى نفس المحكمة، فيطبق : وحدة المتابعة :الحالة الأولى -

من قانون العقوبات والتي تنص على الحكم بعقوبة واحدة سالبة للحرية  34نفس المادة 
 .وفي حدود الأقصى المقرر للجريمة الأشد

أي خضوع المتهم لعدة محاكمات وجب أن تنفذ : تعدد المتابعات: الحالة الثانية -
 35احدة من هذه الأحكام وهي العقوبة الأشد بناء على ما نصت عليه المادة عقوبة و

، وقد صدر قرار من المحكمة العليا يؤكد ذلك، بتاريخ )2(الفقرة الأولى من قانون العقوبات
من المقرر قانونا أنه إذا صدرت «والذي انتهى إلى )3(269986ملف رقم  24/07/2001

  .»تعدد المحاكمات فإن العقوبة الأشد وحدها هي التي تنفذعدة أحكام سالبة للحرية بسبب 

  التمييز بين حالة العود وبين حالة المسبوق قضائيا: الفرع الثالث

سبق تعريف حالة العود بأنه حالة الشخص الذي يرتكب جريمة أو أكثر بعد سبق 
القانون قد صدور حكم عليه بالعقاب من المحاكم الجزائرية من أجل جريمة سابقة، وأن 

يشترط لقيام حالة العود ارتكاب الجريمة التالية من خلال فترة محددة تحسب من تاريخ 
  .انقضاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها

                                                            
  .261ص ،المرجع السابق المجلة القضائية، – )1(
 ،ذوحدها التي تنف بسبب تعدد الحاكمات فإن العقوبة ألأشد ا صدرت عدة أحكام سالبة للحريةذإ -1فقرة 35المادة  -)2(

  .11ص
  .513،413،313،ص2001سنة  الثاني، العدد المجلة القضائية، – )3(
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أما المسبوق قضائيا فقد فلرقه قانون العقوبات بأنه كل شخص محكوم عليه بحكم 
من أجل جناية أو جنحة  نهائي بعقوبة سالبة للحرية مشمولة أو غير مشمولة بوقف التنفيذ،

وعلى الرغم من أن العائد يعد مسبوق قضائيا فإن ) ع.ق 5مكرر 53م (من القانون العام 
  :حالة العود تختلف عن خالة السوابق القضائية في جملة نقاط يمكن حصرها كما يلي

وهذا يقتصر على الجنح : من حيث اشتراط وقوع الجريمة خلال مدة معينة  - أ
يشترط حتى يكون الشخص عائدا في الكثير من حالاته أن تقع الجريمة والمخالفات، حيث 

سنوات التالية لانقضاء ) 5(سنوات أو خمس ) 10(التالية خلال مدة معينة، وهي إما عشر 
العقوبة السابقة، وهو ما لا يشترط لقيام حالة السوابق القضائية، وعلى ذلك إذا اشترط 

الجريمة التالية خلال مدة معينة، ولكن الجريمة ارتكبت القانون لتوافر حالة العود أن تقع 
بعد فوات هذه المدة فإن الشخص يعد مسبوق وليس عائدا، ولنضرب مثالا على ذلك ما 

إذا سبق الحكم نهائيا على الشخص الطبيعي من «:من أنه 2مكرر 54نصت عليه المادة 
سنوات ) 5(ي يزيد عن خمس أجل جناية أو جنحة معاقب عليها قانونا بعقوبة حدها الأصل

سنوات التالية جنحة معاقب عليها قانونا بعقوبة حدها ) 5(حبسا وارتكب خلال خمس 
سنوات حبسا فإن الحد الأقصى لعقوبة الحبس ) 5(الأصلي يساوي أو يقل عن خمس 

وعلى ذلك إذا ارتكب الشخص  »والغرامة المقررة لهذه الجنحة ترفع وجوبا إلى الضعف
سنوات التالية جنحة سرقة البسيطة فإنه ) 5(كان نوعها ثم ارتكب خلال خمس جناية أيا 

ويرفع بالتالي الحد الأقصى لعقوبة الحبس والغرامة إلى الضعف، أما إذا  1يعتبر عائدا،
ارتكب جريمة السرقة البسيطة بعد انقضاء المدة فإنه لا يعتبر عائدا وإنما مسبوق 

 2.قضائيا

                                                            

 .453دارهومة،الجزائر،ص1،2014،الطبعةدروس في قانون الجزائي العام حسين بن شيخ آق ملويا،-  1

 .454،455ص ،نفسهالمرجع  حسين بن شيخ آق ملويا،-  2
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مثال السابق أنه إذا كان كل عائد مسبوق قضائيا فليس كل ويمكن أن نستخلص من ال
  .مسبوق عائدا

يترتب على حالة العود تشديد العقوبة على المتهم العائد، وتعمل : من حيث الأثر 
القواعد الخاصة بالعود على تحديد الحد الأقصى للعقوبة التي يجوز للقضاء توقيعها على 

ن الحد الأدنى، وم إلى ررها حالة الأقصى وليس ؟شدة تبالمتهم، وهي كلها  حدود أكثر 
 .أكثر شدة من الجزاء الذي يتقرر في غير حالة العود ثم فهي تسمح للقاضي بتوقيع جزاء

أما في حالة السوابق القضائية فإنه لا يترتب عليها تشديد العقوبة في حق المتهم  -
عد تطبيق الظروف القضائية المسبوق قضائيا كما في الحال عليه في حالة العود ولا تستب

المخففة طبقا للقواعد العامة إذ يجوز للقاضي إفادة المسبوق قضائيا بالظروف المخففة 
 .والنزول بالعقوبة دون حدها المقرر بشأنه في ذلك شأن غير المسبوق قضائيا

غير أن إعمال هذه السلطة مقيد بضرورة مراعاة بعض القواعد الخاصة،  ومن ثم  -
الحكم بالغرامة المنصوص عليها مع عقوبة السجن في حالة تخفيف العقوبة، ومع إلزامية 

 .ذلك عدم جواز تخفيف العقوبة الحبس والغرامة في الجنح العمدية عن الحد الأدنى

ويظهر أن للمسبوق قضائيا وضعا خاصا مميزا، فهو من جهة أهل للاستفادة من 
ففة، شأنه في ذلك شأن المسبوق قضائيا، تخفيف العقوبة إعمالا للظروف القضائية المخ

ومن جهة أخرى فإن تخفيف العقوبة يخضع لنظام مختلف بعض الشيء عن نظام غير 
  .المسبوق قضائيا، وعن نظام العائد إلى الإجرام

القاعدة العامة في قانون العقوبات أن حالة العود لا تقتصر : من حيث النطاق - ج
والمخالفات، غير أنه في المخالفات فإن حالة العود على الجنايات وإنما تشمل الجنح 

 أما بالنسبة لحالةل السنة التالية لانقضاء العقوبة تقتضي أن ترتكب نفس المخالفة، في خلا
المسبوق قضائيا فهي مقصورة على طائفة الجنح إذ يستبعد تطبيق حالة السوابق القضائية 
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اية، أو من جنحة يزيد حدها الأقصى عن كلما تعلق الأمر بحالة العود من جناية إلى جن
  .خمس

  :شروط العود في القانون الجنائي: المبحث الثاني

بصفة عامة وضع المشرع شروطا لتوافر حالة العود، سواء بالنسبة للشخص 
: بالنسبة للشخص المعنوي، وسيتم عرضها تبعا لأنواع العود الخاصة بكل فئةالطبيعي أو 

  .المخالفاتالجنايات، الجنح، 

  :شروط العود في الجنايات: المطلب الأول

يشترط قانون العقوبات لتطبيق العود توافر شرطين رئيسيين وسنبرز كل شرط في 
  ).فرع(فقرة مستقلة 

  شرط الحكم النهائي السابق: الفرع الأول

يشترط في العود أن تكون الجريمة الجديدة قد ارتكبت بعد حكم جزائي سابق ويجب 
، وتبعا لذلك يجب أن تنقضي مواعيد )1(يكون نهائيا، والمقصود ما هو الحكم الباتأن 

  .الطعن أو بالفصل في الطعن بالنقض

  شرط الجريمة اللاحقة: الفرع الثاني

تشترط حالة العود ارتكاب جريمة ثانية بعد الحكم الأول النهائي على ان تكون 
لمحكوم فيها، وبالتالي يجب أن تكون العقوبة الجريمة الثانية مستقلة عن الجريمة الأولى ا

       السابقة نهائية

                                                            

  . 314-313ص ،المرجع السابق ،أحسن بوسقيعة–) 1(
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  شرط التماثل: الفرع الثالث

ويقصد به التماثل بين الجنحة الأولى التي صدر فيها الحكم النهائي والجنحة التي 
 54تليها وهذا الشرط يجعل من العود خاصا ومن هذا القبيل ما جاءت به المادة 

  .03مكرر

  ح شروط العود في الجن: الثانيالمطلب 

شروط أخرى في إضافة إلى الشرطين اللذان تم تناولهما في الجنايات فإنه لا بد من توافر 
  :الجنح وذلك كما يلي

  شرط الحكم النهائي السابق: الفرع الأول

وينطبق عليه نفس الأحكام المتعلقة بالجنايات، أي لا بد من كون الحكم الصادر باتا 
  .لا يقبل أي طعن من جديدوبالتالي 

  شرط الجريمة اللاحقة: الفرع الثاني

تكون الجريمة وهو نفس الشرط الذي تم تناوله في شأن الجنايات حيث لابد من أن 
مستقلة عن الجريمة  ل النهائي وتكون الجريمة اللاحقةاللاحقة مرتكبة بعد الحكم الأو

  .وم فيهاالأولى المحك

  الجريمة الجديدة خلال فترة معينةارتكاب : ثلالفرع الثا

حة الجديدة وهذا الشرط يجعل من طبيعة العود مؤقتا، تبعا لذلك، فإذا تم ارتكاب الجن
التالية لقضاء العقوبة السابقة، مثلما هو منصوص عليه في  خلال فترة العشر سنوات

قوبة السابقة أو إذا تم ارتكابها خلال الخمس سنوات التالية لقضاء الع 1مكرر 54المادة 
  )1( .، فإن هذا الشرط يعد قائما2مكرر  54مثلما هو منصوص عليه في المادة 

                                                            

  . 315ص ،المرجع السابق أحسن بوسقيعة،–) 1(
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  شروط العود في المخالفات: المطلب الرابع

حيث نصت على شرطين لتحقيق حالة  4مكرر  54جاءت بهذين الشرطين المادة 
  :العود في المخالفات وهما

لمخالفة اللاحقة سنة على أكثر أن تكون المدة الفاصلة بين الحكم النهائي وا  -1
 .تقدير، هذا ما يجعل منه عودا مؤقتا

 .1أن ترتكب المخالفة نفسها وهذا ما يجعل العود في المخالفات عودا خاصا  -2

بات المدة التي تفصل بين الحكم الأول صت بخصوص ثمة قوانين جزائرية ن
والجريمة الثانية، على مدة أقصر من المدة المقررة في القانون العام والمحددة 
بخمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة الأولى أو سقوطها بالتقادم، ومن هذا القبيل 

المؤرخ في  06-95من الأمر رقم  76ما جاءت به الفقرة الثانية من المادة 
التي حددت المدة الفاصلة بين الحكم الأول  المتضمن قانون المنافسة 25/11/1995

يعتبر في حالة عود في  «: والجريمة الثانية لاحتساب العود بسنة واحدة حيث نصت
جديدة رغم صدور ) يرتكب مخالفة(مفهوم هذا القانون، التاجر الذي يقوم بمخالفة 

  .»عقوبة في حقه منذ أقل من سنة

المؤرخ  03- 03ألغي بموجب الأمر رقم المذكور قد  06-95وإذا كان الأمر رقم 
- 04سالفة الذكر قد نقل إلى القانون رقم  76فإن مضمونه نص المادة  19/07/2003في 
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، وأدرج  23/06/2004المؤرخ في  02

  .منه 47في المادة 
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ها الإدارة مع مرتكب في ما نصت قوانين أخرى على اعتبار المصالحة التي أجرت
من قانون المنافسة الملغى،  76جنحة بمثابة حكم بات لتحديد العود، كما جاء في المادة 

المؤرخ في  111-03الفقرة أ من المرسوم التنفيذي رقم  03وما جاءت به المادة 
المؤرخ في  22- 96من الأمر رقم  09، وهو نص تطبيقي لحكم المادة 05/03/2003
  .متعلق بقمع جريمة الصرفال 09/07/1996

إن القضاء بعقوبة : "ملف رقم والذي انتهى 24/06/2003القرار الصادر بتاريخ 
، وقد أسس قضاة المحكمة "مؤقتة التنفيذ على متهم مسبوق قضائيا يعرض الحكم للنقض

  :العليا قرارهم بناء على الحيثية التالية

القضائية مع وقف التنفيذ ج للمحاكم والمجالس .إ.ق 592حيث أجازت المادة "
العقوبة الأصلية المحكوم بها، إذا لم يكن المحكوم عليه مسبوق قضائيا ولم يحكم عليه 

هم في هذه القضية مسبوق قضائيا فضلا عن ذلك وقد تبالحبس لجناية أو جنحة بينما الم
لم  على أحكام العود وتشديد العقوبة على المحكوم عليه وهو ما 56و 55نصت المادتين 

، ونفس ما ذهب )"ع.م(تلتزم به محكمة الجنايات مما يعرض حكمها للنقض بشأن المتهم 
  .274189ملف رقم  05/01/2004إليه قضاة المحكمة العليا في القرار الصادر بتاريخ 

وقد أصدر المجلس الأعلى سابقا قرار ذهب فيه إلى عدم جواز الحكم بعقوبة مع 
ملف رقم  17/05/1983ائد في القرار الصادر بتاريخ وقف التنفيذ للمحكوم عليه الع

الوجه الوحيد بشطريه المأخوذ من خرق القانون لعدم "، إذ جاء في إحدى حيثياته 30252
 56المادة  اطبيق عقوبات العود، فكان ذلك خارقاعتبار مجلس قضاء لعقوبة سابقة لت

خرى أن المتهم استفاد من الفقرة الثانية من قانون العقوبات من جهة وكونه من جهة أ
سنوات فكان  05إجراء إيقاف التنفيذ بينما كان محكوما عليه بعقوبة السجن خلال فترة 

  ."من قانون الإجراءات الجزائية 592هذا الإجراء خرقا لأحكام المادة 
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  ]سنة واحدة[ر         مؤقت رمك54العود من جناية أو جنحة مشددة إلى جناية م -1

  ]نفس المخالفة[خاص                                    ]عام ومؤبد[                   

  455للفئة الأولى م %1  العود من جناية أو جنحة مشددة إلى جنحة مشددة -2

    من قانون العقوبات                   ]عام مؤقت عشر سنوات[   1مكرر 54م       

  465للفئة الثانية م %2        العود من جناية أو جنحة مشددة إلى جنحة بسيطة -3

  من قانون العقوبات                 ]عام ومؤقت خمس سنوات[   2مكرر 54م      

  الجنحة أو جنحة مماثلةالعود من جنحة بسيطة إلى نفس   -4

                 3مكرر 54م         
                                                            
 

 العــود

 فاتلفي مواد المخا  والجنح الجناياتوادفي م
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يتنكر العائدين للإجرام الاعتراف بجرائمهم السابقة تهربا من في كثير من الأحيان 
تشديد العقوبة عليهم، من طرف المحكمة لهذا نجد أن المشرع الجزائري في قانون 
الإجراءات الجزائية نظم وسائل إثبات قاطعة تثبت عودة الجاني للإجرام ، إذ نال توفرها 

في هذا الفصل أن  ارتأيناولهذا  أو التشكيك  في صحتها، يصعب على العائد إنكارها
سبب إثبات العود بطريقة في المبحث الأول وأثار العود في القانون الجنائي بينما أقره 

والمجالس القضائية في المبحث الثاني  وما جرى عليه التطبيق في المحاكم  القانون،
  .ود وساسه بحقوق الإنسانطبيق العوالسلطة التقديرية للقاضي الجزائي في ت
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  إثبات العود : المبحث الأول

لقد كرس المشرع الجزائري من خلال قانون الإجراءات الجزائية نصوص قانونية 
فل بيان الوسائل التي يمكن اعتماد الإثبات في قانون الإجراءات الجزائية تك صريحة

تلفة والسريعة في كل المجالات الوطنية العود خاصة وان المرحلة الحالية بتطورها المخ
والدولية تفرض على القضاء صياغة جديدة لدوره في الميدان الجزائي بتطبيق نظام 

للمساهمة  اعتمادهاالتي يتوجب على القضاة  والآلياتالوسائل  إحدى باعتبارهالعود 
ائل صحيفة ته الوس الفعالة رفقة باقي السلطات العامة في حماية المجتمع ومن أهم ها

سنتناوله  السوابق القضائية ، وكذا أحكام المحاكم وقرارات المجالس القضائية وهذا ما
  .بالدراسة في هذا المبحث

  صحيفة السوابق القضائية: المطلب الأول

ة الحق العام الدفاع عن حقوق المجتمع بردع باعتبارها ممثلتتولى النيابة العامة 
في  أثبتهالمطالبة بتطبيق أحكام العود على العائد بعد ، وذلك باإجرامهمالعائدين على 

مسألة بحصر كل أحكام الإدانة ئية هذه الشخص المتهم وقد نظم قانون الإجراءات الجزا
في جميع الجرائم في صحيفة السوابق القضائية، هذه الأخيرة وبموجبها يتم إثبات العود، 

القضائية تتواجد على مستوى  بحيث تتكفل بها مصلحة خاصة تدعى بمصلحة السوابق
النائب  إشرافمعاوني ضبط تحت كل المجلس قضائي يديرها أمين ضبط بمساعدة 

 المولدينالعام، نختص هذه المصلحة بمسك صحيفة السوابق القضائية لجميع الأشخاص 
وعند الاقتضاء يتم إحداث مصلحة السوابق القضائية 1بدائرة اختصاص ذلك المجلس 

   .حكمة ويكون ذلك بقرار من وزير العدلعلى مستوى الم

                                                 
المنظم لقانون الإجـراءات   2006ديسمبر 20المؤرخ في 22-06المعدل بقانون  66/156مر من الأ 619المادة  –) 1

 .   168ص  الجزائية،
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إضافة إلى سليم كشوفان  01تهتم المصلحة تحصيل وتركيز بطاقات رقم 
  )1(03و 02رقم ومستخرجات البطاقات 

   01صحيفة السوابق القضائية رقم : الفرع الأول 

راءات الجزائية على أن أي حكم أو قرار من قانون الإج 02لقد نصت المادة 
نة تخصص له قسيمة مستقلة يطلق عليها الحكم نهائيا إذا كان قد صدر صادر بالإدا

مجرد صدور  أويوما من يوم تبليغ الحكم إذا كان غيابيا،  15حضوريا أو بعد مرور 
هذه البطاقة من مصلحة  إرسالالحكم بالإدانة للأحكام الغيابية لمحكمة الجنايات، إذ يتم 

المجلس القضائي، أو من المحاكم أو  اختصاصرة تنفيذ العقوبات للمحاكم التابعة لدائ
المجالس القضائية الأخرى إلى مصلحة السوابق القضائية للمجلس القضائي الذي يقع 

 وزاري كمافي دائرة اختصاصه مقر ميلاد يحتوي على خانات محددة بموجب نموذج 
  :يلي

الرقم 
 التسلسلي

قمر
 المرجع 

  العام

اسم
ولقب 

المحكوم 
  عليه

تاريخ
مكان و

  الميلاد

تاريخ 
  الحكم 

تاريخ   العقوبة
  البطاقة 

 ملاحظات

ويجب أن يكون السجل موقعا عليه من طرف النائب العام، وبعد أن تتم عملية 
التسجيل يتم التأكد من الهوية الكاملة للمعني بالأمر بالتالي مع مصلحة الحالة المدنية، ثم 

المصلحة، وذلك طبقا لمقتضيات  ترقيها حسب الحروف الأبجدية لتحفظ على مستوى
 من قبل العدالة من قانون الإجراءات الجزائية، وتجدر الإشارة أنه في إطار 622المادة 

أين ,,لسعرفت المصلحة تطورات مهمة و إيجابية على مستوى المجا,وزارة العدل

                                                 
 .169ص ،المرجع السابق ،66/156مر من الأ 619المادة –) 1
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ودلك بعد إدخال نظام  آلي وطني لصحيفة ,ها ، وتحصيل 01أصبح تسجيل البطاقة رقم 
وتحصيلها يتم عن طريق الإعلام  01أين أصبح تسجيل البطاقة رقم ,لسوابق القضائيةا

مكن أمناء الضبط من متابعة عملية التسجيل وإلغاء الصحيفة رقم  الذيالأمر ,الآلي 
 ذتنفي ففي حالة إرسال شهادة الإلغاء من طرف مصلحة,بشكل سريع ومنتظم 01

س يقوم أمين الضبط بالتأشير على البطاقة ختصاص المجلالعقوبات لمحاكم دائرة الا
كما يتم في نفس الوقت إلغائها من جهاز ,لك لتحفظ فيما بعد في الأرشيفذب 01رقم

  . لأمراللمعني ب الكمبيوتر ونفس العملية يتم اعتمادها في حالة رد الاعتبار 

   02صحيفة السوابق القضائية رقم : الفرع الثاني

  01ة لرقم كل القسائم العاملكامل ومفصل عن بيان  02تحمل البطاقة رقم 
مات سواء اذ يتم تسجيل جميع العقوبات السالبة للحرية والغروالخاصة بنفس الشخص، إ

يتم تسجيلها في السجل خاص  بحجيةأو الموقوفة التنفيذ، وكذا العقوبات الأجنبية،  النافذة 
قا النموذج الوزاري، وقبل السابق بيانها وذلك وف 01يسمى سجلا صحيفة القسيمة رقم 

وعلى الكاتب أن يتحقق من الهوية الكاملة للمعني بالأمر من  02تحرير القسيمة رقم 
   )1( .مصلحة الحالة المدنية

يتم التأشير على البطاقة  نية سلبيةالمدفإذا كانت النتيجة و نص سجلات العطلة 
سلطة التي تحرر القسيمة رقم لا تنظيف على أية شهادة ميلاد أما إذا كانت ال" بعبارة 

غير محقق " ليست تحت يدها وثائق الحالة المدنية يتم الـتأشير على القسيمة بعبارة  02
من طرف كانت المصلحة والنائب  02أما إذا لم تكن للمعني بالأمر القسيمة رقم " الهوية

الجهة  من طرف كانت المصلحة والنائب العام يرسل إلى 02العام يرسل القسيمة رقم 
من قانون الإجراءات الجزائية التي ذكرت هيأت 630التي طلبتها وفق مقتضيات المادة 
  :   هيو 02القسيمة رقم محددة على سبيل الحصر تمنح لها 

                                                 
 .172ص،المرجع السابق،156-66من الأمر631المادة –) 1(
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  وزير الداخلية - 1

  رؤساء المحاكم- 2

  السلطات العسكرية   - 3

  الرقابة التربوية مصلحة- 4

                                .              المصالح العامة للدولة- 5

قد عمل النظام الوطني الجديد على تسهيل عملية البحث واستخراج صحيفة و
من أجل حسن سير العمل القضائي في المجال الجزائي فضلا  02السوابق القضائية رقم 

إدراجها في الملفات  عن سرعة في التسليم الصحيفة المحاكم والمجالس القضائية أين يتم
الوثيقة الرسمية  باعتبارهاتقدير العقوبات من طرف القاضي،  في عتمادهازائية لاالج

التي نظهر ماضي وحاضر المتهم لكونها توضح شكل تسلسلي سلوك المجرم ومدى 
انحرافه وخطورته، وبموجبها يقرر القاضي إفادة المتهم بعقوبات مع وقف التنفيذ، أما 

أن المتهم مسبوقا قضائيا فتكون للقاضي  02يمة رقم في حالة ما إذا تبين له من خلال الق
الجزائي سلطة تقديرية في تشديد العقوبة بتطبيق قواعد العود على العائدة، وقد صدرت 

      )1( .31162ملف رقم  20/06/1984قرارات قضائية عن المحكمة العليا بتاريخ 

 02يمة رقم على أن تعتبر صحيفة السوابق القضائية القمتى نص القانون " 
المصدر الشرعي الوحيد للاعتبارات المتهم معتاد الإجرام فإنه لا يمكن اعتبار أي بديل 

فيما تتضمنه من بيانات حول الأحكام القضائية وان القضاء بما يخالف أخر لهده الوثيقة 
  . قانونلل أحكام هذا المبدأ يعد خرق

                                                 
 . 304، ص1989المجلة القضائية، العدد الثاني، سنة  –) 1(
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ستعلامات المعدة من مصالح كتفاء قضاة الموضوع بالاعتماد على استمارة الاإن ا
يعد خرق الأحكام هدا المبدأ ,الأمن يكون المتهم معتاد الإجرام وتشديد العقوبة في حقه

  .القانوني

ملف 1992- 04- 12وكذا القرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 
على عتبار المتهم عائد وتطبيق قواعد العود عليه أين اعتمد قضاة المجلس باو92861رقم

 على الحيثية التالية ي جعل قرارهم محل نقض بناءالأمر الد,ص بعث به النائب العام نق
ستنادا على نقص بعث به النائب العام ن قاضي الموضوع طبق قواعد العود امن حيث أ

  ,1990-03- 27لدى مجلس قضاء المسيلة بتاريخ

لسوابق يقوم مقام صحيفة ا إلا أن مثل هدا المستند مهما كان لا,24-04-1990
  1.القضائية

إلا أن الواقع العملي يفرض حقيقة أخرى إذا نجد أن القضاة المحاكم والمجالس 
  .للإفادة المتهم بالظروف المخففة 02القضائية رقم 

أما إدا تعلق الأمر تشديد العقوبات فإنهم ينصرفون النظر عنها رغم أنها السجل 
التحيات رغم ثبوت عودة الجاني  الناطق لسلوك المتهم، بل نجد أنه في الكثير من

  .يتم إفادته رغم ذلك بعقوبات مع وقف التنفيذ للإجرام ما

وما لوحظ على مستوى المجالس القضائية أن العائد بين يرتكبون الجزء الأكبر من 
جملة الجرائم التي تقع، بل معظم المتهمين الماثلين أمام المحاكم أو المجالس القضائية 

فة السوابق القضائية التابعة لهم من سوابق عدلية قد تصل إلى ثلاث تكاد لا تخلو صحي
ر الذي يجعل تطبيق قواعد العود حتمية ضرورية أربع صفحات إن لم تكن أكثر الأم أو

    .في مثل هذه الحالات

                                                 
195ص ،المرجع السابق ،1997المجلة القضائية  - 1  
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الذي جاء فيه  20/04/1984يؤكد القرار الصادر عن المحكمة العليا والمؤرخ في 
المصدر  – 2القسيمة رقم  –صحيفة السوابق القضائية  نص القانون على أن تعتبر

يمكن اعتبارات بديل أخر  فإنه لاالإجرام  أن المتهم معتاد للاعتباراتالشرعي والوحيد 
 20/04/1984يؤكد القرار الصادر عن المحكمة العليا والمؤرخ في لهذه الوثيقة فيما 

 – 2القسيمة رقم  –ق القضائية الذي جاء فيه نص القانون على أن تعتبر صحيفة السواب
يمكن اعتبارات  المصدر الشرعي والوحيد للاعتبارات أن المتهم معتاد الإجرام فإنه لا

بديل أخر لهذه الوثيقة فيما تتضمنه من بيانات حول الأحكام القضائية ، وان القضاء بما 
على استمارة وع بالاعتماد يخالف هذا المبدأ بعد خرق القانون إن التقاء قضاة الموض

لأمن يكون المتهم معتاد الإجرام تشديد العقوبة في حقه الاستعلامات المعدة من مصالح 
  .1يعد خرق للأحكام هذا المبدأ القانوني

  03صحيفة السوابق القضائية رقم :الفرع الثالث

  وذلك بعد التأكد من فقط،إلى الشخص الذي تعنيه  03يتم تسليم القسيمة رقم 

الذي يحمل نفس بيانات  03تسجيل الطلب في السجل البطاقات رقم  يتم  2(هويته 
، أية تدون فيها 01ثم تحرر الصحيفة بناء أعلى القسيمة رقم  02سجل البطاقات رقم 

العقوبات السالبة للحرية النافذة والغرامات المقترنة بها، ويتم التوقيع عليها من طرف 
ائب العام أو القاضي المكلف مصلحة السوابق الكاتب المحرر بها والتأشير عليها من الن

  .3ةمن قانون الإجراءات الجزائي 636القضائية وفقا للمقتضيات المادة 

وزارة العدل من إنشائها التي تضمنت تسيير  انتهكتهاوهي خطوة فعالة وايجابية 
لصحيفة السوابق القضائية كما يسمح مستقبلا بإعطاء إحصائيات دقيقة ومفصلة  أمثل

                                                 
.304ص، 2العدد،1989،المجلة القضائية -   1  
 .188ص ،المرجع السابق ،156-66، الأمر633المادة  – 2
 .31ص ،2005، فيفري الحصيلة والأفاقإصلاح العدالة،  –3
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ل الإجرام حتى يتسنى انتهاج سياسة عقابية للحد من انتشار الجريمة وتفتيشها في حو
  .المجتمع

العدالة ( ولوج عالم  تعتزموزارة العدل التي  أطلقتفي مجال عصرنة العدالة 
دمات للمواطن وكدا المحامين والمحضرين القضائيين وباقي خال أرقىالالكترونية 

ئات نظامية بصفة آنية مبرزا أنه سيتم انه مستقبلا الشركاء من إدارات عمومية وهي
إلى جانب  الانترنتعن طريق  ستخراج كل الوثائق الخاصة بقطاع العدالةاتعميم 
لا  أن عصرنة قطاع وأضاف والاتصال لامعإتستعين بتكنولوجيات  رىخأ خدمات

 03العدالة سيمكن المواطنين الراغبين في سحب صحيفة السوابق القضائية رقم 
  معلومات  أيةوالحصول على 

شخص صدرت ضده  الفات المرور بموجب بطاقة خاصة تحرر باسم كلمختنظم 
  :الآتيةأحد الأحكام 

الحكم بعقوبة المخالفة الأحكام التنظيمية لشرطة المرور والتي لا يتوقع أن تكون 
  .محل غرامات جزافية

بشروط العمل التي يجب أن العمل والمتعلق  الجاريةكم بعقوبة مخالفة القانون الح
  .1السيرتتوفر في النقل وذلك لضمان أمن 

من  260الأمر ولو مؤقت بإيقاف رخصة القيادة الصادرة من الوالي طبقا للمادة 
ليه المرفوع إالصحيفة إلا للسلطات القضائية وكذلك الوالي  قانون المرور ولا تسلم هذه

 3تم تحرير هذه البطاقات بعد مضي رخصة القيادة، وي إيقافتتبع محضر عن جريمة 
وفاة صاحب الشأن أوفي  سنوات على دفع غرامات الصلح دون تلقى بطاقة جديدة، أو

                                                 
.177ص ،المرجع السابق ،156-66مر من الأ 657لمادة ا - 1  
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الطعن بالمعارضة في حكم  الةالة صدور عفو عام أو حالة صدور عفو عام، أو حح
  .1إدانة غيابي

ع والمعلوم أن مخالفات المرور تشكل أكبر المشاكل التي يعاني منها المجم
الجزائري لكثرة وقوعها، إذ يتم حصاد أرواح العديد من الضحايا بسبب المخلفات 

ارم لقواعد العود المنصوص وبغياب تطبيق ص رف سائقي السيارات،المرتكبة من ط
  عليها

المؤرخ في  04/16وكذا قانون رقم  19/08/2001المؤرخ في  01/14في قانون 
عبر الطرق وسلامتها وأمنها، تبقى  المتعلق بتنظيم حركة المرور 10/11/2004

الصارم لها من دون أن اليومية نتيجة هذه المخالفات مستمرة إذ أن التفتيش ث رالكوا
  .و تكريسا في أرض الواقع يبقى الأثر منعدميجد تجسده أ

   صحيفة الإدمان على الخمور: الفرع الخامس

ة تسلم للسلطات خص المشرع الجزائري الإدمان على الخمور بصحيفة خاصلقد  
القضائية فقط، ويجري تحريرها وفقا النموذج الوزاري وبتم التوقيع عليها من طرف 

  .كاتب الضبط مع  لتأشير النائب العام

ويتم حفظها أمام المصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية ويتم حفظها أمام 
ك وفقا مقتضيات المادة المصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية بوزارة العدل وذل

إلغاء من قانون الإجراءات الجزائية، ويتم إلغاء هذه البطاقات بنفس الحالات  620
ت المرور ماعدا الحالة الأولى أين يتم إلغاء البطاقة بعد مضي سنة على صحيفة مخالفا

  .مادون تلقي بطاقة جديدةالحكم 

  

                                                 
.169ص،من قانون الإجراءات الجزائية 662نص المادة- 1  



     القانون والممارسة القضائية أحكام العود بين                          :الفصل الثاني
 

- 39 - 
 

  لمدنية والتجارية الصحيفة السوابق القضائية للشركات ا :الفرع السادس

صحيفة خاصة للشركات المدنية 646نظم قانون الإجراءات الجزائية بموجب الماد 
وفقا  والتجارية تقيد فيها جميع العقوبات الصادرة ضد الأشخاص المعنوية ، وذلك

الشركة ومقرها الرسمي وطبيعتها النموذج، النظامي لوزارة العدل أين يذكر اسم 
ريمة وتاريخ وقوعها وأسباب العقوبة أو الإجراء الموقع،ويجب أن القانونية وتاريخ الج

الشركة  يوضح فيها أسماء مديري الشركة يوم ارتكاب الجريمة ويتم فيها أسماء مديري
 :يوم ارتكاب الجريمة ويتم تسليم هذه البطاقات إلى الهيئات التالية

  ـ أعضاء النيابة 1

  ـ قضاة التحقيق 2

  .وزير الداخلية  ـ 3

  .ـ الإدارة المالية4

  .ـ المصالح العامة للدولة5

ومن خلال هذا العرض البسيط نستنتج أن صحيفة السوابق القضائية تلعب دورا   
تطبيق قواعد  في تمكين القاضي الجزائي من تقدير العقوبات، إذ بموجبها يتسنى له ها

بق القضائية لذلك نرى اءا على خطورته الإجرامية التي تعلمها السواالعود على الجاني بن
أن من المهم جدا أن يتم تسجيل جميع العقوبات الصادرة للمتهمين دون إهمال تسجيل أي 

وعها أو حجمها، وإثباتها في الصحيفة، لاسيما أن وزارة العدل قد سابقة مهما كان ن
خطت خطوة جبارة في هذا المجال بحيث أصبح تسجيل السوابق القضائية يتم بواسطة 

 لها الإطلاع عليها وطلبها، الذي يسهل على جميع الجهات المنوطالأتي للأمر  النظام
لاسيما المحاكم أين يمكنها الحصول حين على المعلومات مباشرة من المحكمة في حين 
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يساعد على المعالجة السريعة والفعالة الملفات العائدين خاصة، وتقدير والساعة، وهذا 
  .عطيات رسمية موثوق في صحتهاالعقوبات المناسبة لهم بناء م

ن والمساعدين المحلفين وممثل النيابة العامة يأسماء الرئيس والقضاة المساعد - 3
  .ترجم إن كان ثمة محل لذلك والموكاتب الجلسة 

  .مجل إقامتههوية الموطن المتهم أو  - 4

  .الاتهامالوقائع موضوع - 5

  .اسم المدافع عنه- 6

التي ا وفقا أعطيت عنها وفقا للأحكام المواد  الأسئلة الموضوعية والأجوبة- 7
  .وما يليها من هذا القانون 305

  .منح أو رفض الظروف المخففة- 8

العقوبات المحكوم بها ومواد القوانين المطبقة دون حاجة للإفراج النصوص - 9
  .نفسها

  .التنفيذ إن كان قد قضي به إيقاف-10

  .ها وتلاوة الرئيس الحكم عليهاسريتنية الجلسات أو القرار الذي أمر بعل-11

  .المصاريف -12

يوقع الرئيس وكاتب الجلسة على أصل الحكم من أجل أقصاه خمسة عشر يوما من 
   )1( .تاريخ صدوره
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   الأحكام والقرارات القضائية:المطلب الثاني

أو في ذكرها في في صحيفة السوابق القضائية  السوابق إدراجإن الخطأ المادي في 
لذي قوعه لاسيما مع تشابه العديد من الأسماء والألقاب بين الأشخاص، الأمر امحتمل و

تقع هذه  ئية لشخص غير المعني بالأمر وكثيرا ماقد يؤدي إلى استخراج صحيفة قضا
ورد في  الأمور في الحياة العملية، فإذا تحررت شكوك القاضي أمام إنكار المتهم لما

القضائية يذكر فيها الهوية الكاملة للمتهم ومهنته  صحيفة السوابق باعتبار أن الأحكام
التي أصدرت الحكم وتاريخ صدوره والجريمة المتابع من أجلها وكذا وكذا بيان المحكمة 

العقوبة المحكوم بها،ونص القانوني الذي حكم بمقتضاه على الجاني، فهي معطيات دقيقة 
تثني من خصوص مواد قانون يس يمكن إنكارها بأي وسيلة كانت، وهذا ما ورسمية لا

، فأما بالنسبة للأحكام الصادرة في المواد الجنايات فقد أوجبت الإجراءات الجزائية 
أن يثبت في الحكم الصادر في محكمة الجنايات الفاصل في الدعوى  314المادة 

 العمومية إلى جانب مراعاة الإجراءات الشكلية المقررة قانونا أن يشمل على ذكر ما
  :يلي

  بيان الجهة القضائية التي أصدرت الحكم- 1

  .تاريخ النطق بالحكم - 2

 379أما فيما يتعلق بالأحكام الصادرة في مواد الجنح والمخالفات وقد أقرت المادة 
على أن كل حكم يجب أن بنص على هوية  1982فبراير 13المؤرخ في 03- 82رقم 

أن يشمل على أسباب  الأطراف وحضورهم أو غيابهم في يوم النطق بالحكم ويجب
  .ومنطوق
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ويبين المنطوق الجرائم التي تقرر إدانة الأشخاص ، وتكون الأسباب أساس الحكم 
المذكورة أو مسؤوليتهم أو مساءلتهم عنها، كما تذكر به العقوبة ونصوص القانون 

  )1( .المطبقة والأحكام والدعاوي المدنية ويقوم الرئيس بتلاوة الحكم

مكرر من قانون الإجراءات الجزائية في فقرتها الثانية  392دة هذا وقد نصت الما
  :يلي ما

ويجب أن يتضمن الأمر الجزائي اسم المخالف ولغية وتاريخ ومحل إدانته " 
وعنوان سكناه والوصف القانوني وتاريخ ومكان ارتكاب الفعل المنسوب إليه، وبيان 

يلزم القاصف بتعليل أمره  ولاالنصوص المطبقة ومبلغ الغرامة من مصاريف الملحقات 
  " وما بعد هذا القانون 597عد طبقا للأحكام المادة الذي ي

 ويتبين من خلال ما سبق أن الأحكام والقرارات والفضائية بما تحتويه من معلومات 
سية لقضاة الحكم إلى جانب ن رفضها أو إنكارها شكل الدعامة الأسايمك لاة نيييق دقيقة و

عد العود على العائدين إلا أن ما عتمادها في تطبيق قوالقضائية لاا صحيفة السوابق
للأخطاء أن القضاة لا يعمدون لطلب الأحكام القضائية للتأكد للمتهم العائد، خاصة إذا 
كانت هذه الأحكام والقرارات صادرة من محاكم تابعة لمجلس قضائي أخر أو حتى 

رغم من التطور الملحوظ على جهاز العدالة، المحاكم التابعة لنفس المجالس القضائية، بال
  .الأمر الذي يجعل القضاة ينصرفون على تطبيق قواعد العود

قد أدرجت إلى جانب للأحكام أن بعض القوانين الخاصة  وتجدر الإشارة إلى
القضائية للإثبات القضائية للإثبات العود طرق أخرى، ولعل من بينها قانون الأحكام 
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المادة 1988يناير  26 المؤرخ في 07-88بينها قانون رقم لعل من و العود طرق أخرى،
  )1( منه 40

مفتش العمل وبناءا على قرار المحكمة يؤدي إلى إن العود المثبت بمحضر يعده " 
الغلق الكامل أو الجزئي للمؤسسة غاية انجاز الأشغال التي أقرها القانون الجاري به 

، فقد أقر القانون السابق الذكر "من للعمال العمل قصد ضمان الوقاية الصحية والأ
للإثبات حالة العود محضر يتم تحريره من طرف مفتش العمل ويكتسي قوة ثبوتية لما 
يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير،لذلك جعله المشرع كدليل إثبات على العود للارتكاب 

ساسي للإثبات العود المخالفات ، إلا انه عزل ذلك بأحكام المحكمة التي تبقى المصدر الأ
قاضي الحكم بأن  وذلك بإعلام ويبقى للنيابة العامة الدور الأساسي في إثبات العود،

والقرارات  مبالأحكاصحيفة السوابق القضائية ، مدعمة جرام، بإحضار المتهم عائدا للإ
    على سلوك العائد  ببحث اجتماعي كما يمكنه أن تقوم القضائية،

اني عائد الإجرام مقدم ن الجية القضائية، وعند التأكد من أضبطبه الوالذي تقوم 
القاضي الحكم تلتمس فيها تطبيق قواعد العود على المتهم، وهو الأمر  النيابة بالتماسه

اة المنعدم تطبيقه على مستوى مجلس قضاء تربصا، ولعل التغيير الذي وجدناه لدى قض
  .ملفات القضائية الجزائيةالنيابة أو القلم هو الحجم الكبير والهائل لل

فبمجرد إطلاعنا على هذه القرارات نجد أن قضاة المحكمة العليا يؤكدون على 
وجوب تطبيق قواعد العود على معتادي الإجرام وليس إفادتهم بعقوبات مع وقف التنفيذ 

  ورغم ذلك يبقى الواقع العملي يعكس تطبيقا مخالفا تماما لما أقره القانون، 

الأحكام التي تصدر بعقوبات مع وقف التنفيذ تحتل الصدارة الدول من  إذ أننا بعد
بين الأحكام والقرارات الصادرة، وذلك سواء بوجود صحيفة السوابق القضائية في 

                                                 
للخـدمات   دار الهـلال ، 2005،الطبعة الثانية جويليـة  ،ن الخاصةالعقوبات في القواني،نبيل صقر،أحمد لعور  –) 1(
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يتم إفادة معظم المتهمين بعقوبات مع وقف التنفيذ بالرغم  إذ، الملف الجزائي أو بانعدامها
في رأينا لعدم منح أهمية لصحيفة السوابق  عائدين للإجرام، وهذا راجعمن كونهم 

السطحية لنوص مواد قانون الإجراءات  قراءتهمالقضائية من طرف بعض القضاة، وكذا 
وإن كانت واضعة وصريحة لا تستدعي أي تحليل أو  594-592 لاسيما الموادالجزائية 

   .تفسير

المحاكم  ويلزم القانون أن يكون الحكم الصادر بالإدانة مصرح به من قبل
الأجنبية من ناحية عدم الجزائرية لاحتسابه كسابقة في العود، إذ لا يتعين بالأحكام 

 نالجزائريياحتسابها سوابق في العود حتى ولو كانت نهائية سواء بالنسبة للأجانب أو 
  )1( .وهذا ما استقر عليه العرف الدولي

دانة من المحاكم العادية وفي هذا الصدد يشرط القانون أن يصدر الحكم السابق بالإ
المادة  همن قانون العقوبات، وما أكدت51به المادة  جاءت أو المحاكم العسكرية وهذا ما

    . 1973يناير سنة 5المؤرخ في  04-73من أمر رقم  232

 1971أفريل   22المؤرخ في  28- 71من الأمر  224الذي يتضمن إكمال المادة 
  :يلي االمتعلق بقانون القضاء العسكري كم

يمكن أن تجعل المحكوم  ن العقوبات الصادرة عن جناية أو جنحة عسكرية لاإ" 
  .عليه في حالة العود

العقوبات على يليها من قانون  وما 54العسكرية أحكام المادة وتطبيق المحاكم 
 )2( .الحكم في الجرائم التابعة للقانون العام

 

                                                 
، دار الكتـاب اللبنـاني،بيروت،   الوجيز في شرح قانون العقوبات الجزائري القسـم العـام  إبراهيم الشباسي،  –) 1(

 . 219ص

 . 93عة الثانية، دار الهدى، الجزائر،صبمدوم كمال، القضاء العسكريون النصوص المكملة له، الط –) 2(



     القانون والممارسة القضائية أحكام العود بين                          :الفصل الثاني
 

- 45 - 
 

  ئيأثار العود في القانون الجنا: المبحث الثاني

إن توافر شروط العود في كل من الجنايات والجنح والمخالفات يرتب أثار معنية 
يشمل كل  2006لتشديد العقوبة، ولما كان التعديل الذي جاء به المشرع سنةتتعلق أساسا 

شخص الطبيعي والمعنوي ارتأينا أن نتناول الموضوع من كل جهة على حدة وهذا من ال
العقوبة السالبة للحرية والغرامة بالنسبة (رة لكل واحد منهماالاختلاف نوع العقوبة المقر

  )للشخص الطبيعي،الغرامة بالنسبة للشخص المعنوي

  أثار العود بالنسبة للشخص الطبيعي في الجنايات والجنح:المطلب الأول

  ونميز فيها بين الجنايات والجنح والمخالفات

  في الجنايات والجنحأثار العود بالنسبة للشخص الطبيعي : الفرع الأول

  :مكرر 54الآثار الواردة بالمادة : أولا

  :وتتعلق الأمر بالعود من جناية أو جنحة مشددة إلى جناية

  :وميز المشرع هنا بين ثلاث حالات

إذا كانت الجناية الجديدة قد أدت إلى إزهاق روح إنسان فإن العقوبة المقررة - 1
  )ررمك 54من المادة  01الفقرة (تكون الإعدام 

سنة كحد أقصى، فإن هذا )20(ذا كانت الجناية الجديدة مقرر لها عشرين إ- 2
  )1( )من نفس المادة01الفقرة (الحد يصبح السجن المؤبد

) 10(الخد الأقصى للعقوبة للجناية الجديدة يساوي أو يقل عن عشر  نذا كاإ - 3
  من نفس المادة  02ى يرفع إلى الضعف الفقرة الأقصسنوات سجنا فإن الحد 

  .أما بالنسبة للغرامة فإن الحد الأقصى لها يرفع إلى الضعف طبقا للفقرة الأخيرة
                                                 

 . 317،صالمرجع السابقأحسن بوسقيعة،  –) 1(



     القانون والممارسة القضائية أحكام العود بين                          :الفصل الثاني
 

- 46 - 
 

  01مكرر 54الآثار الواردة بنص المادة : ثانيا

وتتعلق هذه المادة بحالة العود من جناية أو جنحة مشددة إلى جنحة مشددة وهنا 
  :اتجاءت المادة بثلاث فرضي

ذا كان الحد الأقصى المقرر للعقوبة الحبس والغرامة المقررة لهذه الجنحة يرفع إ- 1
وما نلاحظه على هذه الفقرة ) 01مكرر  54من المادة  01الفقرة (وجوبا إلى الضعف 

مع استمالته كل من عقوبتي الحبس والغرامة المقررة  هو الطابع الإلزامي لرفع العقوبة
  ).01مكرر 54من المادة 01الفقرة (با إلى الضعف لهذه الجنحة برفع وجو

وما نلاحظ على هذه الفقرة هو الطابع الإلزامي لرفع العقوبة مع اشتماله كل من 
  .عقوبتي الحبس والغرامة

وتطبيق هذه الفقرة مرهون بالطبع بتوافر المدة المشروطة، وهي ارتكاب الجريمة 
ا في شروط العود وهو نفس الشرط المقرر سنوات مثلما تم ذكره أنف) 10(الجديدة خلال 

  )1(. للفقرات التي تليها في المادة

 10د الأقصى للعقوبة المقررة قانونا بالجنة الجديدة يزيد عن عشر ذا كان الح إ -2
 يالو جوبسنوات فإن هذا الخد يرفع إلى عشرين حبسا، دون أن يذكر المشرع الطابع 

  .الفقرة الثانية من نص المادةللتشديد دون أن يذكر مصير الغرامة 

حبسا ) 20(إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا يساوي عشرين سنة  - 3
  ).الفقرة الثانية من نفس المادة(لهذه العقوبة يرفع وجوبا إلى الضعف فإن الحد الأدنى 

  )2( .وهنا كذلك نجد أن المشرع لم يذكر مصير الغرامة

                                                 
 . 318ص ،المرجع السابققيعة، أحسن بوس –) 1(

 30راجـع للصـفحة   (لأدنى كـذلك  ن الغرامة في هذه الخالة يتم رفعها جدتها ايرى الأستاذ أحسن بوسقيعة إ  –) 2(
 )بة للمثال المتعلق بجريمة تبيض الأموالبالنس
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المنصوص عليها في  ةحدة أو أكثر من العقوبات التكميليكما يجوز الحكم أيضا بوا
  .من قانون العقوبات 09المادة 

   02مكرر   54:المادةالآثار الواردة بنص : ثالثا

  :ويتعلق الأمر بحالة العود من جناية أو جنحة مشددة إلى جنحة بسيطة

س رفع الحد الأقصى لعقوبة الحب والأثر المترتب على هذه الحالة يتمثل في
  )1( .والغرامة المقررة للجنحة الجديدة إلى الضعف وجوبا

من قانون  445إلى  440من المادة : (بالنسبة لمخالفات الفئة الأولى: أولا

  )العقوبات

والمتمثل قي العقوبة تصل 445ق نص المادة يترتب على العود في هذه الفئة تطبي
  .دج 40 000إلى أربعة أشهر وغرامة تصل إلى 

  لنسبة لمخالفات الفئة الثانيةبا: ثانيا

  :والمتمثل في 465يترتب على العود في هذه الفئة تطبيق نص المادة 

دج بالنسبة للمخالفات  16000أيام والغرامة إلى  10رفع عقوبة الحبس إلى _
  .دج وهذه مخالفات الدرجة الثانية من هذه الفئة 458إلى  451المدرجة في المواد من 

دج بالنسبة لمخالفات الدرجة 24000لى شهر والغرامة إلى رفع عقوبة الحبس إ-
  ق ع 450و 449الأولى من الفئة الثانية والمدرجة في المادتين 

بالنسبة لمخالفات المدرجة  12000أيام والغرامة إلى  05رفع عقوبة الحبس إلى  -
  .ق ع وهي مخالفات الدرجة الثالثة من هذه الفئة 464إلى  459ضمن المواد من 

                                                 
سنوات حتى تتحقق هـده  حقة وهي خمس بين الجريمة السابقة والجريمة اللاشرط المدة الفاصلة  لابد من توافر –) 1(

 .كرناه عند تطرقنا لشروط العود في الجنحذي سبق وان ذالحالة وهو الشرط ال
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سجنا ) 20(كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا يساوي عشرين سنة  إذا- 3
  )الفقرة الثانية من نفس المادة(فإن الحد الأدنى لهذه العقوبة برفع وجوبا إلى الضعف 

  .المشرع لم يذكر مصير الغرامة أنوهناك كذلك نجد 

في  لمنصوص عليهااكما يجوز الحكم أيضا بواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية 
  .من قانون العقوبات 09المادة 

   02مكرر 54:الآثار الواردة بنص المادة :ثالثا

ويتعلق الأمر بحالة العود من جناية أو جنحة مشددة إلى جنحة بسيطة والأثر 
 المترتب على هذه الحالة يتمثل في رفع الحد الأقصى عقوبة الحبس والغرامة المقررة

  )1(.لضعف وجوباللجنحة الجديدة إلى ا

  .للتشديد الذي يشمل كل من الحبس والغرامة يالوجوبنجد الطابع وهكذا 

من قانون  445إلى  440من المادة (بالنسبة لمخالفات الفئة الأولى : أولا

  )العقوبات

والمتمثل في عقوبة تصل  445يترتب على العود في هذه الفئة تطبيق نص المادة 
 دج 40000لى إلى أربعة أشهر وغرامة تصل إ

  بالنسبة لمخالفات الفئة الثانية : ثانيا

  :والمتمثل في 465ترتب على العود في هذه الفئة تطبيق نص المادة 

بة للمخالفات دج بالنس16.000أيام والغرامة إلى 10رفع عقوبة الحبس إلى -
  4إلى  451المدرجة في المواد من 

  

                                                 
 .319ص ،المرجع السابق ،أحسن بوسقيعة –) 1



     القانون والممارسة القضائية أحكام العود بين                          :الفصل الثاني
 

- 49 - 
 

   03مكرر 54 :الآثار الواردة بنص المادة: رابعا

ويتعلق الأمر بحالة العود من جنحة بسيطة إلى نفس الجنحة أو جنحة مماثلة 
  )1( .بمفهوم قواعد العود

  أثار العود بالنسبة للمخالفات: الفرع الثاني

من قانون العقوبات التي نصت على تطبيق  04مكرر  45وقد تناولته المادة 
من نفس القانون، حيث  465و 554العقوبات المشددة المنصوص عليها في المادتين 

  )2( .تناولت كل واحدة أثر التشديد على كل فئة من المخالفات

  دج5000000يساوي 

في شأن الحالة السابقة تطبيق على هذه الحالة حيث  يناهابدونفس الملاحظة التي أ
  .أن المشرع تناقض مع نفسه عندما أورد هذا الافتراض

  08مكرر54الحالة المنصوص عليها في المادة :رابعا

  :يتعلق الأمر بالعود من جنحة بسيطة إلى نفس الجنحة أو جنحة مماثلةو

  :وهنا كذلك ميز المشرع بين فريضتين

  .للشخص الطبيعي حالة وجود عقوبة الغرامة المقررة للجنحة اللاحقة بالنسبة- 1

 مرات الحد الأقصى المقرر لعقوبة الغرامة 10تكون النسبة القصوى هنا هي 
  .يعيللشخص الطب

  .حالة انعدام عقوبة غرامة للجنحة ألاحقة بالنسبة للشخص الطبيعي- 2

                                                 
 27ص،من قانون العقوبات  57ر المادة، ظأن –) 1

   . 320،صالمرجع السابقأحسن بوسقيعة، –) 2(
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رامة حدها الأقصى يساوي وتطبيق في هذه الحال على الشخص المعنوي غ
  .دج5000000

  أثار العود بالنسبة للمخالفات :الثالثالفرع 

  :الأثر التالي 09مكرر  54المادة ونميز في حسب 

مرات الحد الأقصى المقرر  10صوى تساوي يتم تطبيق غرامة نسبتها الق-
  .للشخص الطبيعي

  أثار العود بالنسبة للشخص المعنوي:المطلب الثاني

 54إلى  05مكرر  54ة للشخص المعنوي المواد وقد تناولت أحكام العود بالنسب
، وبما أننا تناولنا القاعدة التي يتم على أساسها حساب غرامة هذا الأخير  09مكرر 

مكرر من قانون العقوبات  18عقوبة الحبس والسجن مثلما نصت عليها المادة ديل عن كب
ن إلى أثار المترتبة عن خالة ة بالعود بالنسبة إليه سنتطرق الآوكذلك الشروط المتعلق

  .العود بالنسبة للشخص المعنوي

  أثار العود بالنسبة للجنايات والجنح: الفرع الأول

  .23-06نونونميز فيها أربع و حالات به القا

  . 05مكرر 54الحالة المنصوص عليها في المادة : أولا

 500 000ويتعلق بالعود من جناية أو جنحة مشددة غرامة تفوق حدها الأقصى 
  .دج إلى جناية

معاقبا عليها بغرامة  ةونسجل هما حالتين محتملتين إذا كانت الجناية اللاحق -
  )1( .بالنسبة للشخص الطبيعي

                                                 
   . 321،صالمرجع السابقأحسن بوسقيعة، –) 1(
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  حقة غير معاقب عليها بغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي لالا يةإذا كنت الجنا -

ذا كانت العقوبة الشخص الطبيعي هي الإجرام السجن المؤبد تطبيق غرامة إ-أ
  .دج على الشخص المعنوي 20 000  000حدها الأقصى 

كانت عقوبة الشخص الطبيعي هنا هي السجن المؤقت تطبيق غرامة حدها إذا -ب
  )1(.دج على الشخص المعنوي 10 000 000الأقصى 

   06مكرر 54الحالة المنصوص عليها في المادة : ثانيا

ويتعلق الأمر هنا بعقود من جناية أو جنحة مشددة إلى جنحة معاقب عليها بنفس 
  :العقوبة وهنا نميز حالتين كذلك

  معاقي عليها بالنسبة للشخص الطبيعي بغرامة  ةاللاحقإذا كانت الجناية - 1

مرات الحد الأقصى المقرر بغرامة  10طبيق حدا أقصى للغرامة يساوي هنا يتم ت
  .الشخص الطبيعي

غير معاقي عليها بغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي  ةإذا كانت الجناية اللاحق- 2
وجعلن الأثر المترتب عنها هو  06مكرر  54من المادة  02وجاءت بهذه الحالة الفقرة 

  دج  10 000  000يساوى تطبيق غرامة حدها الأقصى 

وهكذا نلاحظ على هذه الحالة تناقضا من حيث أن الجريمة الجديدة لا تتوافر على 
شرط بارزا وهو تشابه عقوبتها عقوبة الجريمة السابقة وهو مالا يتوفر في هذه الحالة 

  .إلى جنحة بسيطة )5 00 000لأي أن يعاقب القانون عليها بغرامة تفوق(

  :ونميز حالتين كذلك

  .معاقب عليها بغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي ةا كانت الجنحة اللاحقإذ- 1

                                                 
   . 321،صالمرجع السابقأحسن بوسقيعة، –) 1(
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للشخص  الحد الأقصى المقرر10مرات بة القصوى في هذه الحالة هي ون النستك-
  .الطبيعي

معاقبا عليها بغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي تطبق  ةلم تكن الجنحة اللاحق إذا - 2
  )1(.حدها الأقصىفي هذه الحالة غرامة  على الشخص المعنوي

ل النص على فوتجدر بنا القول أن المشرع الجزائري أحسن صنعا عندما لم يغ
العود في هذه الجرائم لكثرة وقوعها، بل وإشارتها لاسيما جريمة التحرش الجنسي التي 

يستوجب  أصبحت ظاهرة نفسية في مجتمعنا والتي أثرت سلبا على علاقات العمل مما
هذه  د العقوبات على العائدين، من أأجل حماية ضحاياوضع حد لمرتكبيها شدي

الممارسات والحد من إشارتها، وهو الدور المنوط بمرفق القضاء الذي يبقى الجهاز 
الحامي لحريات وحقوق الأفراد من المعتادين، وهذا لا يجدد إلا بتكريس نصوص 

  )2(. .القانون وتطبيقها مبدئيا من طرف القضاة

انون العقوبات بجد أن المشرع لم يستثني تطبيق قواعد العود إلى قهذا بالرجوع 
سواء مكرر واحد على مسؤولية النشرية  144على الشخص المعنوي أذا نص في المادة 

الإهانة كانت يومية أو أسبوعية أو شهرية أو غيرها في حالة ارتكابها الجريمة 
نه في حالة العود تضاعف وذكر أ قانون العقوباتمكرر  144المنصوص عليها في المادة

كما نصت المادة  1مكرر 144عقوبات الحبس والغرامة المنصوص عليها في المادة 
جريمة الإهانة أو  للارتكابقانون العقوبات على مضاعفة العقوبات في حالة العود  146

 144مكرر والمادة  144السب أو القذف بواسطة إحداث الوسائل المحددة في المادة 
تي تستهدف البرلمان أو المجالس القضائية أو المحاكم أو ضد الجيش الوطني وال 1مكرر

  .الشعبي أو أية هيئة نظامية أو عمومية
                                                 

 . 322،صالمرجع السابقأحسن بوسقيعة،  –) 1(

 . 105، صالمرجع السابق، 156-66الأمر  –) 2(
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  ماعيةجتف قانون العقوبات مع التحولات الاقتصادية و الاتكيي الإطارهذا وفي 

التي تعرفها بلادنا، التي تعرفها بلادنا، وقصد التكفل بالإشكال الحديدة للإجرام 
نص المشرع بعض الجرائم التي تم إدراجها ضمن التعديلات الأخيرة ولعل من أهمها ،

دج ونصت في فقرتها   100 000إلى  50 000جريمة التحرش إلى سنة وبغرامة من 
   .الثانية على مضاعفة العقوبة في حالة العود

  أثار العود في القوانين الخاصة: المطلب الثالث

في حالة  ضاعف العقوباتة أحكام تنص على أن تقوانين الخاصهناك لبعض ال
  .العود

المتعلق بالوقاية من المخدرات  18-04الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 
منه  27يث المادة ح والاتجار غير المشروعين بهاالاستعمال  وقمعوالمؤثرات العقلية 

ندما تكون الجريمة المقررة بسبب حالة العود وهي السجن المؤبد ع على أن العقوبة
سنة عندما تكون ) 20( إلى عشرينسنوات ) 10(معاقب عليها بالحبس من عشر 

سنوات و ضعف العقوبة المقررة لكل  10إلى  5الجريمة معاقب عليها بالحبس من 
  .الجرائم الأخرى

أنه وبة في مثل هذه الحالات غير وغني عن البيان أن للقاضي سلطة تحقيق العق
  .من نفس القانون 28ا لعقوبة عن الحدود المقررة في المادة يجوز له تحقيق

والأخيرة   المتعلق بالعتاد 06-97بالجريمة المنصوص عليها في الأمر رقم 
بة المقررة في ومنه على أن العق 48الجزئي والأسلحة والأخيرة، حيث تصت المادة 

   .حالة العود بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر

إلى  )10(الإعدام عندما تكون الجريمة معاقب عليها بالسجن المؤقت من عشر  هي
  .الأخرىسنة سجنا وضعف العقوبة المقررة لكل الجرائم ) 20(عشرين 
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ى عن البيان أن للقاضي سلطة تخفيف العقوبة أيضا في مثل هذه الحالات، غنو
  . من نفس الأمر 50مادة يجوز له تخفيف العقوبة عن الحدود المقررة في ال غير أنه لا

القوانين الخاصة نصت على مضاعفة العقوبات لاسيما منها قانون رقم  ومن 
المتعلم  10/11/2004المؤرخ في 04/16وقانون رقم  09/08/2001المؤرخ  01/14

 69- 67-66بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها في نصوص المواد 
والتي أشارت فيها إلى مضاعفة عقوبات  105-104المواد  منه وكذا 98إلى غاية المادة 

 05 -85الحبس والغرامة المقرر للمحالفات المرتكبة في حالة العود، وكذا قانون رقم 
المؤرخ في  90/17المعدل والمتمم بقانون رقم  16/02/1985المؤرخ في 

صحة الالمتعلق بقانون  19/08/1998المؤرخ في  98/09وقانون رقم  31/07/1990
  .منه 265ية المادة إلى غا 261و 247و 240في نصوص 

المتعلق بمكافحة التهريب  23/08/2005المؤرخ في  06-05كما نص الأمر رقم 
منه على مصادقة عقوبات السجن المؤقت والحبس والغرامة  29في نص المادة 

  .خالة العودالمنصوص عليها في الأمر 

ات أخرى تسلطها الهيئة الإدارية على هذا وقد نصت بعض القوانين على عقوب
المتعلق بالنقل البري  67/08/2001المؤرخ في  01/13العائد، نذكر بينها قانون رقم 

  .1وتنظيمه

صت على أن الوزير المكلف بالنقل وبعد اقتراح من الوالي يقرر السجن نوالتي 
را التي على النهائي لكل الرخص أو جزء منها في حالة العود في غضون اثني عشر شه

 64- 63النطق بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة، وكذا ما نصت عليه المادة 
عشر التي تلي  اثنيالفقرة الثانية على مضاعفة الغرامات في حالة العود في غضون 

                                                             . النطق بالعقوبة
                                                 

150ص ،ع السابقالمرج،نبيل صقر  ،حمد لعورأ - 1  
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 103-76وانين بالنسبة للأشخاص أو الشركات لاسيما الأمر وقد نصت بعض الق
  1 .المتضمن قانون الطابع 09/12/1976المؤرخ في 

  :منه على 03-35ين نصت المادة أ

تعتبر في حالة العود كل شخص أو شركة سبق أن حكم عليه بإحدى العقوبات " 
بالإدانة مخالفة  سنوات بعد الحكم 5المنصوص عليها في هذا القانون وارتكب في أجل 

الجنائية خاضعة لنفس العقوبة، فيؤدي بذلك بحكم القانون إلى مضاعفة الغرامات سواء 
  ."أو الجزائية المقرر لمخالفة الأولى وكذا عقوبات السجن

  2 .المتضمن قانون التسجيل 09/12/1976في  105- 76وكذا الأمر رقم 

أتيت نصت على مضاعفة  2000المعدلة بقانون المالية  01- 120نص المادة 
الغرامات الجنائية والجزائية المقررة للجريمة الأولى بالنسبة للشخص الطبيعي أو 

  .المعنوي

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
.427ص، المرجع السابق،نبيل صقر ، احمد لعور - 1  
.437ص، نفسهالمرجع  - 2  
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للقاضي الجزائي في تطبيق السلطة التقديرية الممنوحة : المبحث الثالث

  أحكام العود ومساس ذلك بحقوق الإنسان

أمن المجمع الواقعة الحامية ، فإن  تمثل انتهاك المجرم لقواعدإذا كانت الجريمة 
العود يعد مظهر جليا للإدارة مظهر جليا للإدارة مصرة على الشر فحق فعلا اعتباره 
ظرفا مشدد يبرر توقيع عقوبة أشد الدلالة عودة الجاني إلى الإجرام وقصور عقوبة 

  )1(.الجريمة الأولى عن ردعه

  دلة جواز الأخذ بأحكام العوأمس: المطلب الأول 

بالرغم أن المشرع الجزائري نص في تعديله الأخير لقانون العقوبات على أحكام 
جديدة للعود سواء تعلق الأمر بجناية، أو جنحة أو مخالفة تقوم في مجملها على العقوبة 

متدرجا لتحديد العقوبة المقررة قانونا كأساس لتطبيقها، هذا ولقد كرس أيضا سلما 
ذلك أمر جوازي يترك لتقدير  لعود، إلا أنه جعل تطبيق كالمقررة حال توافر شروط ال

قضاة الموضوع مما بعني أن كل حالات وفرضيات العود التي نصت عليها أحكام المواد 
من قانون العقوبات يبقى أمر تشديد العقوبة فيها جوازي  4مكرر 54مكرر إلى غاية  54

رت الشروط والحالات التي أي أنه حتى ولو تواف 10مكرر 54وهذا بصريح نص المادة 
  .سبق تناولها

لم يكن مدونها  فإن مسألة إثارة القاضي الحالة العود تلقائيا يكون أمر جوازيا ما
  .عنها في إجراءات المتابعة والتي قلما نجدها قي الواقع العملي

  
   

                                                 
الطبعة ،ديوان المطبوعات الجامعية الأول، الجزء القسم العام،شرح قانون العقوبات الجزائري،سليمان، عبد االله  –) 1(

 .138ص،الخامسة 
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  إشكالية خرق حقوق الإنسان في حالة العود :المطلب الثاني

رائم وعقوبتها وتدابير أمنها بمختلف صورها تحقق كلما حدد المشرع سلفا للج 
ة الجزائية بكل ما ل ما يحمله الوصف من معنى الشرعيمعنى الشرعية الجزائية بك

يحمله الوصف من معاني للإرساء دولة القانون وكانت حقوق الإنسان بذلك في مأمن من 
مجال تشديد  المساس والانتهاك ، ولكن الغريب في كل هذا وذلك أن يحدد المشرع

تبن ذلك وعقوبات مغلظة تناسب خطورة الأفعال وتردع الأفعال المجرمة يس أحكام 
فاعليها الذين يصنفون ضمن المتهمين المحترفين ثم يترك أمر تطبيقها جوازيا في يد 
القاضي الجزائي يمنحها لمن يشاء من المتهمين ويتعاطف عن تطبيقها على الباقين فإن 

والتي يقصد بها مساواة المواطنين أمام تطبيق  ةحا لمبدأ المساواذلك يعد خرقا واض
القانون على فرض أن الشروط المتطلبة لتوافر إحدى حالات العود الأنفة الذكر اختلاف 
فيها من الشخص الأخر وبتالي فإن مسألة تطبيقها على متهم دون أخر بفتح المجال 

  )1(.الجميع أمام القانون لخرق واضح لحقوق الفرد في ظل مبدأ المساواة 

  سلطة القاضي في تخفيف عقوبة المدان العائد ومدى تأثيرها على : المطلب الثالث

  حقوق الإنسان

خص المشرع الجزائري إلى تطبيق ظروف التخفيف على تبدو قراءتها للوهلة 
للوهلة، الأولى أن المشرع لم يترك للقاضي مجالا للنزول  المشرع لم يترك أنالأولى 

بالعقوبة عن حدها الأدنى فيما يخص الحالات المنصوص عليها في الفقرة ، وانه منح 
زول عن الحد ضيقا مما كان قبل التعديل في الن أكثر بالأحرىمجال ضيق أو  القاضي

الأدنى للعقوبة ويحقق أهدافها، ويحدث التوازن بين الردع العام والخاص وذلك ما ينتج 
  .لى حقوق الإنسانبالضرورة حفاظ أكثر ع عنه 

  

                                                 
الحماية التشريعية والجنائية والمدنية لحقوق الإنسان والحريات العامة فقها وقضاء إبراهيم سيد أحمـد، الكتبـة    –) 1(

 .2004القانونية ،طبعة 
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  سلطة القاضي في تخفيف عقوبة المدان العائد: الفرع الأول

مكرر نلاحظ أن المشرع ىفي الفقرة الأولى حصر  53بالرجوع إلى نص المادة 
سلطة القاضي في تخفيف العقوبة ضمن الحدود الجديدة المقررة قانونا دون إمكانية 

  .النزول عن الحد الأدنى للعقوبة

لى في النزول القاضي في تخفيف عقوبة العائد تتجقرة الثانية فإن سلطة أما في الف
  .عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة وهو خمس سنوات إلى ثلاث سنوات كأقصى تقدير

في فقرتها الأولى نجد أن القاضي لا يملك أية  6مكرر  53وبالرجوع إلى المادة 
  .الفاتسلطة في النزول عن الحدود الدنيا المقررة للمخ

مكرر نجد أنه عند مايتعلق 53لتعمق أكثر في الفقرة الأولى من نص المادة  لكننا لا
الأمر بعقوبة مقررة عند تطبيق أحكام العود أدنى وأقصى فإن سلطة القاضي في هذه 

   .الحالة لتتسع بشكل

كبير وتتراوح بين الحكم بالإعدام كعقوبة مقررة وبين الحكم بعشر سنوات سجن 
  .مخففة كعقوبة

حقوق الإنسان في ظل أحكام سلطة القاضي في تحقيق عقوبة : الفرع الثالث

  المدان العائد

لمشرع في منح القاضي سلطة تقديرية لتخفيف عقوبة المدان العائد  إن تشدد
بالنزول بها مادون الحد الأدنى للعقوبة المقرر للجريمة أمر منطقي وسديد كون المتهم 

المجتمع نظرا للخطورة الإجرامية الكامنة بداخلة والتي لم تزل  العائد بشكل خطرا على
المشرع رغم معاقبته عن الجريمة السابقة، وحق المجتمع في الأمن والأمان بفرض على 

هذا التشدد لان الجريمة تمثل عدوانا على شعور الأفراد بالعدالة، وتكون وظيفة العقوبة 
ل ارتكاب الجريمة، تأكيدا للعدالة كقيمة هي إعادة هذا الشعور إلى ماكان عليه قب

  )1(.اجتماعية مستقرة

                                                 
 . قادر القهوجي وفتوح عبد االله الشاذلي، علم الإجرام والعقاب، منشأة المعارف، مصرعلى عبد ال –) 1(
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  مخطط شامل لقواعد العود                 

  قواعد العود       

  

  
العود من 
 عقوبة جنائية إلى جناية

العود من 
جناية إلى جنحة معاقب 

  عليها بالحبس

العود من جنحة 
معاقب عليها بالحبس لمدة 

  ماثلةتفوق إلى جنحة م

العود من جنحة 
معاقب عليها بحبس تقل 

  عن سنة لجنحة مماثلة 

                               

  
من جناية إلى 
جناية أدت إلى الموت 

  معاقبة بالسجن المؤبد

من جناية إلى 
جناية معاقبة بالسجن 

  المؤقت

ترفع العقوبة 
إلى حد الأقصى 
المقررة للجريمة 
الجديدة جواز رفعها 

  ضعفلل

 ترفع الحبس لا
يقل عن ضعف مدة الحبس 
المقضي بها في الجريمة 
السابقة دون تجاوز ضعف 
الحد الأقصى للعقوبة 

  المقررة للجريمة التالية 

    

ترفع 
العقوبة إلى 

  الإعدام

ترفع 
العقوبة إلى 

  السجن المؤيد
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العود في المخالفات 
 85من الفئة الثانية م 

 من ق ع 1ق
العود في المخالفات من  العود في المخالفات

 58الفئة الأولى المادة 
 من ق ع2ف 

العود في 
 تالمخالفا
الدرجة 
 الأولى

العود في 
المخالفات 

 الدرجة الثانية

العود في 
المخالفات 

الدرجة 
 الثانية 

تغلظ بموجب المادة 
ق ع إلى عقوبة  445

أشهر  4حدها الأقصى 
 وغرامة

یرفع الحبس إلى 
شهر والغرامة 

دج م 1000إلى 
449-450  

ترفع الحبس إلى 
أیام والغرامة 10
دج م  500إلى 

 ق ع 451-458

یرفع الحبس إلى 
لأیام والغرامة  5

دج م 100إلى 
 ق ع 459-464
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عند دراستنا لهذا الموضوع حاولنا في كل مرة إبراز الحكمة من تشديد العقوبة      
للعود فكلها وفي كل مرة نجد أن الحكمة منها قد أصابت عين الصحة في تقديرها 

وهو قمع الجريمة بكافة أشكالها وما يثيره من مساس بحياة  واحد تصب في مصب
عند سبب لتشديد العقوبة  الأفراد وأموالهم وسكينتهم و أمانهم وأمنهم، ولم يتوقف

جعل المشرع من العود في الإجرام بصفة  الظروف المحيطة بارتكاب الجريمة، بل
عليه جزائيا، ولم يولي خطيرة يمكن أن تصف بها المجرم الذي لم يردعن لسيق الحكم 

وعليه فلا مناص من تغليظ العقوبة  الجزائية فعاود الإجرام،أدنى اعتبار للعقوبة 
الجزائية عليه، ولكن يبقى دائما الأمر توازي بالنسبة للقاضي الذي له السلطة التقديرية 

الأخذ به فلابد عليه أن يحترم الشروط  في تطبيقه والأخذ به من عدمه، وإذا قرر
          لمنصوص عليها في القانون العقوبات قد أتى بتعديلات جذرية في هذا المجال ا

  .و بالخصوص ما يتعلق منها بالشخص المعنوي
عليه فإننا نصل إلى أن المشرع الجزائري قد حاول قدر الإمكان من خلال هذه الأحكام 

إلى إدانة أي أثرها على حقوق الإنسان وعدم ترك أي مجال  إلى العدل بخصوص 
ة من خلال الوصول إلى سياسة تجريمي شخص وهو برئ وغير معتاد الأجرام وذلك

أنواعا جديدة لظواهر الإجرام ، وكل هذا  أفرزتتتماشى مع تطورات المجتمع التي 
وهي قمع الإجرام  والقوانين العقابية التشريعاتفي إطار الهدف الذي تصبو إليه كل 

      .أشكالها وردع المجرم من الجريمة بكل والتقليل
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  المراجع العامة

إبراهيم الشباسي، الوجيز في شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام، دار  )1
  .الكتابة اللبناني، بيروت

إبراهيم سي أحمد، الحماية التشريعية والجنائية والمدنية لحقوق الإنسان والحريات  )2
  .2004العامة فقها وقضاء، والمكتبة القانونية طبعة 

الوجيز في القانون الجزائري العام، الطبعة الاولى الديوان أحسن بوسقيعة،  )3
  .2002الوطني للأشغال التربوية، 

أحمد العور، نبيل صقر، العقوبات في القوانين الخاصة، الطبعة الثانية جويلية  )4
  2005دار الهلال للخدمات الإعلامية،  2005

  .أحمد صفوت، شرح القانون الجنائي القسم العام )5
  .2005ة، الجملة والآفاق، فيفري،إصلاح العدال )6
حسن بن شيخ آق ملويا، دروس في قانون الجزائر العام، طبعة الأولى، دار  )7

  هومة، الجزائر
نظرية الجريمة شرط الجزاء / عبد القادر عبدو، مبادئ قانون العقوبات الجزائري )8

  ، دار الهومة، الجزائر 2013، 2الجنائي، الطبعة
العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الأول،  عبد االله سليمان، شرح قانون )9

  .2004الطبعة الخامسة 
عدلي خليل، العود ورد الاعتبار، الطبعة الأولى، دار المطبوعات الجامعة  )10

  .1988للتوزيع، الإسكندرية، مصر
على عبد القادر القهوجي، فتوح عبد اللّه الشاذلي، علم الإجرام والعقاب منشأة  )11

  يةالمعارف، الإسكندر
  ،قانون العقوبات القسم العام مأمون محمد سلامة )12
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محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات القسم العام، الطبعة السابقة،  )13
  1967القاهرة 

مدوم كمال، القضاء العسكري والنصوص المكملة له، الطبعة الثانية، دار  )14
  .الهدى، الجزائر

  .ة العلوم القانونيةعوده وأنماطه، مجل-ناهد صالح، العود إلى الإجرام )15
  :المذكرات 

عقيلة خالف، نظام العود في قانون العقوبات الجزائري، رسالة ماجستر، معهد العلوم -1
  1987-1986القانونية الإدارية، بن عكنون الجزائر 

  :المجالات القضائية

-الوثائقنشرة القضاة، عدد خاص وزارة العدل لمديرية - 1981مارس5قرار المجلس الأعلى -
1982  

  1989المجلة القضائية، العدد الثاني، -

  1993المجلة القضائية، العدد الثالث سنة -

 1997المجلة القضائية، العدد الثاني، -

  2003المجلة القضائية، العدد الأول، -

  .2003للإجتهاد القضائي، الغرفة الجنائية، عدد خاص، قسم الوثائق -

تحت رقم  18/4/2004بمجلس قضاء وهران بتاريخ قرار صادر عن الغرفة الجزائية -
2487.  
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  :القوانين

  :القوانين الجزائرية-أ

المتضمن قانون  1966يونيو 8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66الأمر -1
  .2005المعدل والمتمم، الطبعة الرابعة، الديوان الوطني للأشغال التربوية 

بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الإستعمال المتعلق  18-04قانون رقم -2
  .83والإتجار غير المشروعين بها، جريدة رسمية، عدد 

 :القوانين الفرنسية -ب

Code pénal franÇais.doll oz 1982‐1983      1-قانون العقوبات الفرنسي.      

  :المراجع الأجنبية

-DONNEDIW de vabres :  traité élémentaire de droit criminel et de 

législation comparée‐2éd.année 1942 . 
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.ملخص  

إن المشرع الجزائري وضع وسائل قانونية حصرية تمكن للقاضي الجزائي من 
وأن القضاء الجزائري اليوم قد أصبح يستعمل التقنيات  تطبيق أحكام العود، سيما

التكنولوجية التي أفرزها الإعلام الآلي من التطبيقات القضائية إلى ملف قضائي 
إلى بنك المعلومات المركزي إلى المصلحة المركزية للسوابق القضائية وغيرها 

خصوصا  مما يمكن للقاضي من الحصول على  كل المعلومات المتعلقة بالجاني
  .سوابقه القضائية وعلى رأسها سابقة في الإجرام من عدمها

هذه الأحكام تظهر بسيطة في تطبيقها، ذلك أن القانون قد تناولها بدقة وإن الفقه -
بدوره قد أولها اجتهاد خاص وتناولها بالدراسات خاصة لما لها من تأثير على 

  .العقوبة ومن مساس بحقوق الإنسان
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